بومدين طاشمة 


قضایا واشکاتبات 


ديوائالصطيوعاتالجاصية 


بو مدین طاسة 


درإاسات في إلننميه السياسيه 
بلداں الجیوب 


کےا 
دبوانتالحمصصطبوعانالجاصيه 


1 


© ديو ان الطبوعات الخامعية:2011-03 
رقم النشر: 4.05.5211 

رقم ر.د.ھ.ك(58N]):‏ 978.9961-0.1453.0 
رقم الإيداع القالون: 2011-934 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


القدمة 
نتيجة تعاظم الإهتمام بقضايا التخلف والتنمية بشكل عام» ونتيجة لتراكم 
وتنو ع وتعفد مشكلات الحياة السياسية والإقتصاديةء والإجحتماعية العاصرة. أخح 
البحٿ ى حال التنمية يزداد أهيةء ويتطرق إلى ميادين جديدة» ويون إهتمامه 
باط متنوعة من الظواهر والقضايا التي نم تكن حل إهتمام كبير من قبل. 
لذا فان قضايا ومشكلات التخلف السياسي في الجتمعات النامية تعد من بين 
للوضوعات الت سحظيت بإهتمام الدارسين لعلوم اجختمعء كما كان الببحث في 
إمكانيات ومتطلبات التغيير السياسي هي حور هذا الاهتمام» ومن هنا برزت التدمية 
السياسية إلى حيز الوجحود كمفهوم وجال جديد من جالات التنمية“. 
إن الباحث لقضية التئمية السياسية يواجه كيرا من الصعو بات عند تحديد 
جوانبها المعرفية النظرية“. وهذا راجع- حسب حدود علم الباحث- إلى عدة 
اعتبارات أهها: 
أن الظواهر الاجتماعية والسياسية عامةء وظاهرة التنمية السياسية ححاصبة 
ظواهر حر كيةء متعددة المتغيرات. ومن م فالنظريات والداعحل الدالة عليها 
اتسمت بالعمومية و التعقيد وتعدد الأبعاد. 
كما أن النظريات تعتبر نتاحا لخبرة اجحتماعية مشت ر كة. 


(1) إن إتساع دوائر البحث قي جال دراسة العنمية السياسيةء عرفت بعد إتعهاء الحرب العامية الفانيةء وهي فترة 
ظهور الح ر كات الشحررية الوطنية ولخلص معظم البلدان المستعمرة من السيطرة الاستعمارية وحصوفا على 
الإستقلال السياسي. ففبام دولة فثبة مستقلة يسودها الشحلف السياسي والإقتصادي والإجتماعى طرح بشكل 
ملح فضية التنمية السياسية والاقتعصادية وال حتماعيةء حت أصبحث هذه القضية آهم قضية تقض آمام تطور 
البلداث التحافة بعل اللاستقاال السياسيى. 

(2) إن كانت هباك ساولات للعفرقة بين العضرية والمنهج على اعبار ألما من أحم المقاهيم ق البحث العلمي» كيرا 
ما خنططانء فم اعتبار أن النطربة تشير إلى جموعة من التعميمات المرتبطة بصورة متظمة. والتهح هو الإجراء 
آو العملية التي نتضمن تفتيات وأدوات تستخدم قي فحص واغصار وتقوع النظريةء وأن النهجبة نتكون من 
ناهج والإجراءات ومفاهيم العمل وفواعده الي تشخدم في بناء واختبار النضربة. اجح في ذلك: 

عبد الياسط عمد حسن: أصول البحث الاجعماعيء القاعهرة: مكبة وحيةء 1990ء ص 49. 
السيد على شباء نظرية علم الأجعما ع الاسكندرية: مو سسة شباب ابجامعة 1993ء ص 22. 
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. إضافة إلى أن النظريات والمناهج ليست جامدة أو ثابتةء بل آنا في حالة تخير 
مستمر مع تغير الظروف والبيعات الني أنتحتهاء وبالتالي فقد تنلاشى 
نظريات ومداحل منهجية» لنظهر أحرى جحديدة تؤدي وظيغتها. 

. كما أن هذه النظريات ومناهج الطرح تتخذ تحاليلها معاي ختلفة من حقية 
ا حر ی» ومن بيثة اجتماعية و تقافية ا حر ى. 


على هذا انأساس» وإنطلاقا من الثورة المعرفية الى عرفها حقل علم 
المساستطاففة وفراساف نف داك الفهة الساسة خاضة اة إضار الما 


1 


على ضرورة تدقيق ضبط للفاهيم» وتزايد إهتمامهم بالنضرية؛ حيث 
أشار "ديفيد إستون" «صمائةغ 4اہو0» ثي مقدمته ججموعة دراسات في 
النظرية الميدائية (الإمبريقية) إلى أن النظرية م تعد تأي في الخلف للتفسيرء ونا 
أصبحت تمثل طليعة البحث. ومن هنا بدأ الباحثون يتطلعون لنظرية عامة لا 
تنطبق فحسب على العا الغربيء وإغا أيضا على النظم غير الغربيةه بحيث 
تكون عامة وشاملةه وقادرة على التنبة الدقيق» وقي نفس الوقت ميدائية؛ 
و ليست معيارية مثالية. 


و حى يتم تدليل الصعوبات» فإن على الباحث أن يعتمد ف دراسته 
لظاهرة التنمية السياسية على أكثر من منهج» وعلى أكثر من علم واحد من 
هذه العلوم الاجتماعية“. وبالتالي يعدد في مداحل دراسة التنمية السياسية 


وينو ع بعدر تنوخ وتعدد ضواهرها. 


(1) وهذا يرحع لإعبار أن أواسط الخمسينيات من القرن للاضي عرفت ثورة قي قل علم السياسة (الثور: 
اة را هة ار دک رة رر ی اک یھ و کرو که کر د 
السياسة -حقاا بيتياء أي ما بين الحقول الاجتملعية الأحرى ي مداعلهء وأكثر علمية لل منهجه وهدفء هذه 
الورة كانت جزءا من هود لتطبيق مناهج ومعاير العلوم الاحتماعية الأحرى قي دراسة الغلواهر السياسية 
بوه عام ومر م تضمنت الدراسة العلمية لعلم السياسة تحولا فى البؤرة من الوصف لذاته إلى الوصف بغرض 
التفسيرء كذلاك تم التحول ق تحديد اشکالات البحث. 
لزيد من المعلوماث حول الثورة العلمية ف حقل دراسة الظواهر السياسية انظر: 
- تر جمد عارفء إسعمولو جي السياسة اطقارنة بيروست: الم سسة الامعية للدراسانت والنشر والتوزيع؛ 
202 م 330. 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


و لذلك سأ حاو ل ت :0 الدراسة تناو ل تاف لمغاعيم ۾ اللصطلحات 
الأساسية الى تبنتها مختلف نظريات التنمية السياسية؛ إضافة إلى دراسة أهم 
للداحل المنهجية بالنقد والتحليل. و بناءا على لیل دن مداخل و بيا 
قصورها ق و ضح عوذج تنمو ي يناسب الحتمعات التحافة و یتما شی و بيغا ضا 
وتقافتها وتاريخهاء كما أحاول قي هذه الدراسة وضع مدحل بديل وأصيل 
وملام يستفيد من حهة من المداحل المنهجية السابقة من خلال لحييد ما بها من 
قصورء ومن يزات وإعادة توظيفها ف إطار آنساق آحرى وق إطار كليات 
اة وهر جهة ثانية مر اعات “حصو صية الو اهر ث النظم العا س 
للمجتمعات التخحلفة: وأبعادها البيثية المحضار ية و التارينية و الثقافية. کما يتناو ل 
هذا البحث أهم الأطراف والقوى الفاعلة للؤثرة قي عملية التنمية السياسيةه 
كالأحزاب السياسيةء والبيروقراطيةء وال سسة العسكريةء والنحبة القياديةه 
كما تخلص هذه الدراسة إلى تناول حصوصيات طرح مسالة التنمية السياسية 
قي اجتمعات التحلفة» هذه الخصوصية تتمثل يقي جلة من العقبات الى حول 
دول التمكن من إعاء النضام الحتمعي . 

وبالتالي فإن التطرق هذا الإطار الفكري و النظري للتنمية السياسية ونحدي د 
أصوها ومبادثهاء بجعانا تنوصل إلى وضم قاعدة نظرية متينة ۶ د تك ون المنطا ق 


الأساسي في البحث والدراسة لواقع العمل التدموي السياسي» ححاصة وأن اله اهيم 
والنطريات أصبحت غير محايدة» و بالتالي ها خلفياتما الفكرية والحضارية. 


الد كتور بو ملین ملاسة 


لمواقق ! .: 13 فبراير 2008م 
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الفصل الأول 
القضايا الرتبطة بتعريف مفهوم الندمية السياسية 


تتمثل القضايا المرتبطة بتعريف مفهوم التنمية السياسية في: عملية التمييز 
بين مفهوم التنمية السياسية والفاهيم انأحرى للرتبطة به وفي تحديد طبيعة 
الطاهرة التنمويةء وهه ما يمكن تناوله كالآن: 


E 
الیحٹث الاو ل‎ 


التمييز بين مفهوم التنمية السياسية و الفاهيم الأخرى 


تعد شبكة المفاهيم جحرء من المنهج وأداة له» تستنبط مقولاته وتعكس 
مضامينه. فالمفهوم حمل من المضامرن والمعاني ما يغوق كثررا إطاره اللفظي» فهو 
لا يعد كلمة بسيطة ونما هو معلومة ها أحهينها «موقعها من البيئة المعرغية. لذا 
تعظي المفاهيم بأهمية قصوى لدى الخبرلي لأنغا تشكل حجر الأساس في صياغة 
النظريات» فلا غرو أن ضجدهم يرصون كل الحرص على وضوحها ودقتها 
ومقدر تما على استيعاب وصف الظواهر أو أهم العناصر المكوئة ها. 


وتأسيسا على ذلك سوف نتناول المغاهيم الأساسية الق طرحتها مداخل 
التنمية السياسية قي سياق التناول النقدي هذه الداحل اظ باه جیٹ يعد 
الفهوم حور النظرية وأداقا ثي التعبير والتغييرء ومن تم فإن التناول النقدي هذه 
المفاهيم يعد نقضا لأسس هذه النطريات. وقبل التعرض فذه المفاهيم لزاما علينا 
أن نطرح جحموعة من اللاحظات حول هله الشبكة للفهومية عامةء والقي 
تتلنحص ف النقاط التالية: 
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أ کا نة مفاهيم تستخدم 3 دراسة ظاهة اة الس اة دول 
إدراك أبعادها الثقافية و الفكريةء وهذا يعود . حسب رای لمتواضع . إلى 
غياب نحديد الفاهيم وللصطلحات العلمية اللستخدمةء الأمر الذي انعكس سلبا 


لعل السبب قي ذلك يرحع إلى أمور ثلالة رئيسية لخصها الأستاذ الد كتور 

هان غليو ن فیھا ا 

نقل المفاهيم عن تقافات سياسية أنحرى مم الحتصار مستخدميها لعرفة جميع 
معاي والسياقات التي ارتبطت ياء واحتزاها إلى معاي تستجيب الضرورة 
الطار ئة لستخدامها. 

التتدن السريح ا احضمون النظر ي للمصطلح الناجم عن ا التجحر بة 
العامية اا 

. السياف الذي تستحدم فيه الصطلحات» والذي يرثبط ارتباطا كبيرا باجحال 


ب .إن هذه المفاهيم ليست عاليةء وإنما هي وليدة حبرة حضارية معينة 
و ظومتهاء ۾ تلم ر مشد اسا و نتائجها مع آي حار د مغایردء و لبق 
أساسا من الرؤية الخاصة للعقل الغربي الأوريي. فمفاهيم مئل التقدم» 
و التبحديث» والرقيء و التأحر: : تأث م دراية بحر که انتاريج اساي أو ار 
قواعد عامة مضطردة تصلح للتطبيق على جيع الظروف» بقدر ما بحاوت من 
رؤية غربية أوربية للتاريخ: ۾ حر کة اختمعات قفياسا على ما وصلت اليه 
السات لد ب اة في عصرنا الحالي. فهذه المفاهيم تعكس اما الواقع 


ڈ1( پر سان تيوت تا اجعتمح المدي ر الوط العري : العواما الداحلية واخارجية : جلة ناء اجر ائرء 
عد د 1494 س ۵ 


الغربي الأوري» جا يسوده من قيم ومؤسسات وعلاقات تبعية وتساط 
وغدل 

ج .إن للفاهيم الق تطرحها مداحل التنمية السياسية تفقد عنصر 
التكامل المفهومي وإن ادعت الوصول إليه» وعدم استنادها إلى معيار مستقل. 
وقد انعكس هذا التفسخ قي المفاهيم على الظواهر سحل الدراسةء وعلى البدائل 
النظرية المطرو حة تي إطار هذه للداحل النظريةء بحيث لا نكاد تحد رابطا نظريا 
بين هذه المفاهيم المطروحة على ساحة الدراسة التنموية» مغل التقدم» والتطورء 
والتحديث» والتغريب» وجاوز الفجوة وتحقيق الرفاهية» سوى آنا تتجه صوب 
هدف واحد من مواقع متشرذمة متداحلة ©. 

د - التناقض بين المفاهيم والواقع السياسي الذدئ تعالحهء فهده اله ايم 
رغم اا مطرو حة اعا ية أوضاع العام غير الخربيء إل آنا صادرة عن خد بره 
تاريخية مغايرة تماما لموضوعها. ومن هنا فإن الإشكال الذي يطرح: هل مک ن 
ثل هذه المفاهيم التي نشأت وتطورت ف جتمعات مغايرةء مختلفة في ظروفي ا 
التاريخية والاجتماعية عما عليه الواقع قي الحتمعات غير الغربي ة أن 7 سهم في 
تفسير الواقع المتغير هذا العام؟ 


إنطلاقا من ذلك فإن الإجحتهادات الغربية في دراسة التنمية السياسية نقد 
مفاهيم عدة للتعبير عن جحوهر ظاهرة التنمية»ء من بين هذه المفاهيم: مهوم 
التحديٹث السياسي =ggêae» «Political Modernization‏ التغيير السياسي 
Political Change‏ و الاصلاح السياسي Political Re”‏ والتحول 
السياي Political Transformation‏ ومفهوم التطور السياسي Evolution‏ 
Politica‏ ومفھوم التغر يب Weste iZaİ01‏ . 


(1) خسن عبد اميد للنهجية الإسلامة والتغير الحضاري: الدوحة: كتاب الأمةء 1404: ص 114. 
(2) تصر عمد عارف» نظريات السمية السياسية العا 3: القاهرة: دار القارئ العربيء 1993ء 
ص کے 
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وللتمييز بين هذه المفاهيم يرى بعض الباحثين أن مصطلح النموء 
والتغير» والتطور» هي كلمات مشنقة من التنمية» والتغييرء والتطوير... إلا أن 
الفرق بينهما يكمن ف معيار النلقائية واللاإرادية من جحهةء ومعيار النطقية 
والعقلانية من جهة أحرى. فالفاهيم اللاإرادية كالنموء والتطور» والتغير قد 
تتضمن معفى التحول دون أن تحدد هل هو تحول إجابي أو سلي؟ عقلان أو 
عشوائي؟ بعكس المفاهيم الإرادية كالتنمية» والتطويرء والتحديث.. الق تنطلق 
من مفهوم التحول الإيجابي والنطقي ©. 


وعلى الرغم من تعدد هذه الفاهيم وتلاحقها الزمني قي الظهور إلا آنا لا 
ثل منظومة متكاملة أو نسقا واحداء وإنما جُجحدها غالبا بديلةء أو مرادفةء أو 
مكملة بعضها البعض» ومن ذلك فإن ترتيبها في هذا السياق لن يكون ترتيب 
أقضاية أو ترتيب علاقةء بفدر ما يحون ترتيبا تقتضيه ظرو ف البحث ولزومية 
تناول كل منها على حدة» هذا مع الت كيك غل أن هناك مفاهيم حورية تي 
البناء المعرقي الإسلامي كمفهوم الإستخلاف الذي ساتناوله ي مستوى آخر. 


مفهوم التحدبٹ السياسي: 


إن مصطاح التحديث يعبر أهم وأشل لاصطلحات» لكن في الوقت 
ذاته يعتبر أكثر المصطلحات ضيقا من حيث الثقافة والزمن. فالتحديث من 
الناحية التاريخية يشير إلى عملية التغير نحو أنماط من النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تطورت في غرب أوربا وأمريكا الشمالية ما بين 
القرنين السابع عشر والقرن التاسع عشر» ثم انتشرت إلى دول أوربية أخحرى» 
وبعدها قي دول آمريكا المنوبية وآسيا وإفريقبا في القرن التاسع عشر والقرن 


(1) عبد المعطي عسافب "اراء في التطور الاداري": اجلة العرببة للإدارة, الأردن العدد الثالتء الد 
انراپع: انویر 0ء ص 4-دك. 
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العشرين. كما يعتبر التحديث عملية تقافية تشمل تيبي قيم ومواقف ماائمة 
للطموح العلمي والتجديد العقلايي والإجاه حو الإجاز. 


ومن الل ردد الطرو حات يبح التحديت عملية ينتقل ا اإجتمم من ف مه 
التقليدي ا وصح جدید وهو اخدیٹ» ف تسم هذه العملية با خصائصس التالية: 

غملية جذرية جع أا تتضسسن تغير! جحذريا سن التقليد إل الحكديت: 

. عملية معقدة معنى سموها التغيرات في كل النظم الجتمعيةء من التصنيع» 
و التحصضر» و اخراك الا حتماعي» وانتشار الو سائل التقنية» و صو الا ا ارتفا ع 
مود “اٹ التعليم» واتساج المشار كة الت عة 

. التحديث عملية نسقيةء أي أن التغيبر قي عنصر يؤدي إلى التغيير في العناصر 
الأحرى. 

. التحديث عملية عامة اوطاهاق» أي ظاهرة لا تقتصر على جتمع معينء وتا 
لشهدهھا معظم الدول. 

. التحديث عملية طويلة الدى ومستمرةء أي آفا ليست انتقال فجاثيا من 
التقليدي ای الحدیٹ» و بالتاٰي فهى عملية تدرجية تتم على مراحل. 

. التحديث عملية انسجام بين أبنية تمع العتلفة ". 


وأيا كانت النواحي التي يتم الت ركيز عليها في عملية التحديث فإن في 
جوهرها عملية معفدة ومتعددة الوانب. لذا فإن عند استخدام مصطلح 
التتحديث تظهر عدة صعوبات»ء يث يصعب ترجته موضوعيا في ضوء 
حصائص أو نتائج يمكن اكتشافها. ولذا فإن إعطاء تعريف للتحديثٽ يعتمد 


(1) صلاح سال زرئوقةء "مفهوم التنمية السياسية في الكتابات ان كادمية الغربية"» في: مصطقى كامل 
اليد وآحرود صور الجتمع لال نماذج السمية ي فكر القوى السياسية قي مصرء القاهرة: 
مر کر دراسات و بجوت الدول الناميةء 2003؛ ص 26. 


ا 


ومن هذه الزاوية ييرر الأستاذ "جوزيف لابالومبارا" موقفه» مقترحا 

إيقاف استعمال هدا الفهوع» وذلك لأسباب هكن حصبرها فيما يلي: 

ا . الارتباك الناتج عن اليل لاستبدال النظام السياسي بالنظ ام الاقتصادي أو 
الاجحتماعء ي» خاصة عندما يادي ذلك إل فكرة أن النضام السياسي 
الحديت هو الذي يو جحد فى اجتمعات المنقدمة. 

ب . أن هذا المفهوم غالبا ما يستعمل المعيار الأججلو- أمريكى للتحديت. 

Î 8‏ لا اللصطلح يو جي بنظرية حتمية وذات بعد واحد ف التطور 


من جهة حر ی» نان بعص الباحشن يعر فول التبحديث السياسي من حال 
لمقارنة النائية بين المع التقليدي واججتمع الحديث“. فقد قدموا دراسات عبروا 
وقدموا حصائص كل نمط. فإذا كان امحتمع التقليدي يتسم بسيطرة الأنماط النتشرة 
و الصو صية و الشخحصية و سیاده نظام ندر جي اة مع سير ه حجاعات غاية. 
فان الحتمع الحديث يتسم بسمات أساسية كسيطرة قواعد السلوك العمومية القائمة 
على العقلانية» و جود درجة عالية من اخراك الاجتماعي»› ۾ سيادة نظام طبقي قائہ 
على المساواة ومؤسس على أنماط عامة للأداء المهني» وشيو ع المؤسسات التشا ر كية 
الاق الة عا ا ار اق شه 


وقد تبعت م شدا التقسيم ین النظام السياسي الحدیٹ والنظام السياسي 
التقليدي» عدة عاو لات کانت آبرزها تليالات ")aسga" «Rustow D.A»‏ 


(1) عبد الغفار رشاد القصبي» التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التدمية السياسية وبناء الأمةء 
ج 1ء القاهرة: كلية الإقتصاد و الملوم السياسيةء 2006 ص 43 

ر2 إذ يعكسوا دارسوا السياسة بذك التقليد الذي ساد علم الإحتماع وعلم الإنساث فيما قبل سٹینپاث 
القرك العشرين ومازال هذا الاقتراب متداول بين أوساط علماء السياسة حي اليوم خاصة ف 
الكتابات الأغلو-أمريكية. 
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چٹ دد وة هر الخصائٹص الك هیر را النضام السياسي ادر والق 
يفنقر إليها النظاء السياسي التقليدي: 
أبنية حكر مية عالية التحصص وححددة الو ظائف. 
درحة عالية من الاندماج دال البنية الحكومية. 
: القر ارات الإأدارية و السياسية کیرد الحم و و أسعة النططلاف و عدالية الفعالية. 
امامو قرط ر اي الط السياس. 
. شيو ع وفعالية الإحساس بالانتماء للتاريخ والأرض والدولة القومية. 
تخصیص الأدوار التاسة على ا معاییر الإاجاز ا کش ف المعايير 


. أساليب تنظيمية وقضائية قائمة على نظام فانون علمايي وعير شخحصي . 


و هذا الشأن حدد أيضا "لو سيان باي" "Lucien Pye"‏ هم عناصر 
التحديف السياسي الان 
. الإجحاهات العامة حو المساواة في العملية السياسية والتنافس لتولى المناصب. 
. قدرة النظام السياسي على صياغة السياسات وتنفيذها. 
. التمايز والتخحصص ق العمليات السياسية من خلال التوسم والتكامل. 
. العلمانيةء وفصل الدين عن السياسة من حيث الأهداف والتأثر". 


أيضا هناك إتفاق على أن عملية التحديث تفرز العديد من الأزمات لق 
تستوجحب تحقيق التنمية السياسية للتغلب عليهاء وقد حدد "جبرائيل ألوند' 
"Gabriel Almond"‏ هله الأزمات فق: أزمة بناء الأمة وتظهر فى سياق 
الإنتقال من الريف إلى المدينة» والإتتقال من الولاء الأسري والقبلي إلى الولاء 
للدولةء وأرمة بناء الدولة تبرز أثناء تكوين الدولة الحديثة» حيث تتعرض الدواة 


(1) دود س.هھ ٠.‏ التنمية السياسية تر جة عبد افمادي اجوهري» القاهرة: مختبة طضة الشرق» 1987؛ 
ص 18. 
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الحديدة لتهديدات دامحلية وحارجيةء ثم أزمة المشا ر كة السياسيةء أزمة التوزيع» 
وأزمة البناء الإقتصادي. وحصرها الأستاذ "لوسيان باي" û "Lucien Pye"‏ 
ست أزمات»ء هي: أزمة الشرعيةء أزمة التكاملء أزمة الموية» أزمة التوزيع» 
وأزمة المشاركةء وأزمة التغلغإ . 


ومع أغلب شه الطروحات على أن هذه الأزمات تعبر عن حالة طارثة 
يتعرض ها النجحتمع في مرحاته الإنتقاليةء وجب أن يتجاوزها لكي جحقق التنمية 
والتحديث عن طريتى القضاء عليها والوصول إلى جتمع يقوم على الشرعية 
العقلانيةء ويكون واضح الموية متكامل داحلياء ويستطيع جهازه المحكومي أن 
يتغلغل ي حميع أبعاد اجتمع» وجقق التوزيع العادل»ء وتتم الممارسة السياسية فيه 
عل أساشس المقاركة الاعوية الماسة: ومجت أن عاو ست الازعات ك 
مؤشرا على تحفيق التنميةء فإن الحتمع المتقدم أو الحديتث حال . بالضرورة 
من هذه الأزمات. 


من كل ما سبق» يمكن القول أن التحديث بجذا الفهوم يعني تحقي النمط 
الغرني فى التطورء ۳ نقل القيم والمۇ سسات واو شر ات الغر بية باعتبار ها معيار 
التحديث» إذ تعد عملية التحديث كما يقول الأستاذ "أنور عبد اطاللف" عملية 
الاتتصادي الطفيلي: دوت ثنمية القوى الإانتابحية ثنمية استراتيجية 2 


والغرض الأساسى وراء هذا الفهم للتحديث هو الإبقاء على الدول 
النامية متخلفة إلى الأبدء فاعتمادها في تحديث نفسها على النموذج الغري يربط 


)1( طز ید س المعاء مات عي آزمات E I E‏ آذْظر : 
لامر کامل کول اور حي؛ المي السياسية ا دة و السياساات العامة- قر اسة معاصر ة ف 
إذارة السلطةء عمات: دار دلاو ي ا والتيٍ وزيح» ل شج 48ا 
(2) آنور عبد الالك» تنمية آم حضة حضارية. في: دراسات لي السمية و التكامل الإقتصادي العريء 
بره لٹ : ا در اساٹ الو اة العر بيك الصلبووة الأولىء IRS‏ س E‏ 
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شان العماية ا نره ایاسا اعات الغر بيةء وبالصبع 3 مُنحها ا بالقدر الذي 
بخافظ على تبعيتها ها. فالجدانة كبنية لقافية وموضوعية ارتبطت بأوضاع 
ثاريخية معينة شهدها العام الغريي» ومن ثم فإن عزل الحدائةء ونقلها بعيدا عن 
تربتها الغربية لن يتم أو يستفر دون وسيط إيديولوحي فكروي» يقوم على 
النغي والانبات» نغي نقافة الذات و إحلاضا بشقادة ال © 


وعلى الرغم من أن هذا الابجاه منتقد من عدة جوانب» باعتبار آنه لا يحدد 
جحدوى ومعنى والعلاقة بين مفهومى التقليدية والحدائةء ومثقل بالأبعاد الثقافية 
والفكرويةء إضافة إلى الغموض الذي يكتنف مفهوم التحديث نفسه. على الرغم 
من كل ذلك فإن دراسة مفهوم التحديث قد أفاد الدارسين من حانبين: 
- الأول» توضيح علاقة بعض المتغيرات غير السياسية بمتغيرات ذات طبيعية سياسية. 
- والثای» آنه وضح علامات تو جيهية للبحث ف مسالة التتمية السياسية. 


مفهوم التغير السياسي: 


بعتب مصطلح التغرالسياسي# مفهوما عاما ياديا غير قيمي» وهذا ما 
ي کده ال“ ستاذ 'فیریل هيدي ' ùÎ «Ferel Hecady»‏ مصطلح التحديیتث 


(1) نصر محمد عارف. نظريات التنمية السياسية المعاصرة» الرجع السايق الل كر» ص 241-240. 

(2) حظي مفهوم التغير بدراسات مستفيضةء وأقامت نظريات وتصورات فلسفية حوله» وقد قال 
الفيلسوف الاغريقي قدما "هيراقليدس" «وںا نامو 11» (475-540 ت م) أن التغير قانوت الوحود 
وال ستقرار موت وعكدم. وقد درس مقهوم التخږ باهتمام ٻالع عند العديد م العلماء والبا-حثن» 
أمثال: عبد الرحان بن علدون (1332م-1406م)» في كابه "القدمة" عندما اول أعمار الدولة 
وظهور نضريات التطور حلال منشصف القرن التاسع حشر ويتمئل ذلك ف نظرية "أو حست كانت" 
(1857-1798)» "قائوت الالات اثلاث" ونظرية 'هربرت مبنسر" 903-1820 1)» 
و "دارندورف" (1906-1842)» و کارل مار کس (1883-1818). 

راع فی ذلك على سبیل الثال: 
. خسن حتفي» هشدهة في علم الإأستخراب بيروث: الموسة التامعية للدراسات والنشر والتوزيم» 
الطبعة إثانيةء 2000ء م 294-280. 
Rayinond Aron, Les tapes de la Penmsêr Soeiologique, Paris: Gallimard, 1967, p320-670,‏ - 
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السيامبي والتنمية السياسية يشيران إلى التطور حو تموذج واحد يتمشل في 
الدمقراطية الغر بيةء لذلك فإن التغير يعتبر أكثر حياديةء والذي يتر ك اال 
للبحث مفتو حا قيما يتعلق بالات اه الذي تأححذه التحو لات السياسية بدلا من 
أن نغلق پاب البحث بتعريف عدد للمصطل" ا 


س ذا ا نو ضیح مقهوم الثغير معان الواسع» هو الانتقال ن حااة 
إلى أحرى انتقالا يؤثر على العملية التي تقوم جا البنية موضع التغير» أو يؤثر على 
العملية و البنية معا. ويكوت التغير كميا مق اقتصر على التغير في حجم النواتج 
ما التغير النوعي فيتطلب تغيرا ق البنية والعمليةء أي أن ثغرر البنية وتغير العملية 
تغير ان نوعيان» ويكون التغير اجابيا مى ساهم في رفع مستوى أداء البنيةء وسلبا 
م مقعم E‏ سو : 

والتغير سواه قى البنية أو العملية» وسواء تغيرا نوعيا أو كميا يكن أن 
يکون و ظيفيا بالنسبة لعمليات ااحتمع؛ قحد نٹ حالة من التنمية أي يزيد من 


قدرات انحتمع وقدرات نظمه الفرعية» ويمكن أن يكون غير وظيفي فيحدث 
حالة انتكاسية أي يقلل ويعيق قدرات الحتمع ونظمه الفرعية. 


ويمكن تحديد صيغ التغير السياسي في صيغتان أساسيتان؛ التغير الجحدري» 
والتغير الإصلاحي. ولو أن أحيانا التغير الإصلاحى المادف يرمي إلى ذلك. 

فالتغير الجدريء هو ذلك الذي يؤدي إلى تغير كمي وإلى تغير نوعي في 
آن واحد. كما أنه لا يقتصر على التغير السياسي فحسب» وإغا هو صيغة تيدأ 


سياسية الطابع وتنتهي بان تكون متمعة الانحاه فتحدث تغيرات كمية و نوعية 
فى الأنظمة النقافية والاحتماعية والاقنصادية. 


الجامعية؛ 1985ء ص 82. 
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أما التغير الإصلاحي يختلف عن التغير الجدري» لكونه يعتمد على النظام 
السياسي القائم الذي يسن قواعد وسياسات تقود إلى إحداث تغير كمي أو 

ومن الملامح الأساسية للتغير الإصلاحي: عملية التغير تتعلق بالسياسات 
والأبنية السياسية للمرتبطة بماء أكثر من تعلقها بشاغلي الأدوار. كذلك أن التغير 
الإصلاحي يؤ كد على التغير الكمي أكثر من تأكيده على التغبر النوعي» إذ أذ 
لا يقوم على تغيير أبنية انحتمع إلا كنتائج لتغيرات كمية ق شغل الأدوار وي 
الأداء آي أن التغيير الإصلاحي لا يتم على حساب النظام القائم وإنما في إطار 
قواعده. ومن هذا التعريف للتغير السياسي يمكن إبراز الحقائق التالية: 

آ ان مفهوم التغير السياسي مفهوم أصيل له علاقة بكافة جحوانب الحياة 
السياسية» ومن م فهو لا يقتصر على مؤسسات النظام السياسي وحدهاء إنه 
يلر تي ويتأثر بالبيغة الإجتماعية والإقتصادية ومؤسساتا بجكم العلاقة والتأثير 
المتبادل بين النضام السياسي کنظام فرعي و البيغة الحيطة به. 

ب . أن التغير السياسي دائما نتاج لعوامل متداحلة ومترابطة؛ ويعتمد 
على مدى الضغوط التي يخضع ها النظام السياسي سواء أكائت داحلية أ 
حارحيةء وعلى مدى قدرة النظام السياسي على التكيف معهاء كما أنه يأخحذ 
العديد من الصور والأشكال التي تلف بإحتلاف الحتمعات» بل وتختلف في 
نفس احتمع من فترة إلى أحرى نظرا لتاثر للتغير بخصائص اجضتمع موضع التغير 
۾ طبيعته و مستو ى تقدمه. فضلا عن ذلك فإن التغرر قد بحدث ف القيم الاس 
كما قد يحدث في افمياكل أو السلوك السياسي»ء وقد يكون تدريجيا كما قد 
یکون فجائیاء وقد یکوت عفویا تلقائیا کما قد یکون خططاء وقد یکون شدودا 
کما قد یکون شاملا وقد تکون وسائله وأدواته ذاثت طبيعة سلمية كما قد 
نكون ذات طبيعة ثوريةء ومن ثم فإن ليل التغير يتم من عدة أبعاد وحوانب 
ن خيت معدله وتطاقه وإغاهاته وعاله ومسبباتة وآثاره: 
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ج . كما أن للتخير السياسي أسبابه البيثية التعددةء فله أيضا نتائجه 
وأثاره على الميكل الإجتماعي برمته.فالتغير السياسي يطرح آارا تختلف من 
حيث مداها وعمقها تبعا لشدة اللغبر و سرعته ومدی حدته وعمقهء ولا شلث 
آن هذا ناتج من کون الجتمع ثل وحدة عضوية كلية مترابطة يتاثر كل جزء جا 
يطرأ على باقي الأجزاء من تغير. 


مشھو د الإصااح السياسي: 


إن المدلول اللفظي والضمني لاو صلا جح يعني التقَور م والتحسي ن 
للأوضاع الإ اهثة و توي ا اء و ارتباطها پطمو حات مسىتقيلية» فهو يعوم على 
تقو کو اتود و سلو کات مو بجو دڻ ف النضام السياسي واو داري لتحسپنها 
وتطويرها معتمدا المنظور المستقبلي للجهاز وحافظا على الأصلل وجددا 
و مورا له“. 


وعليه» فالمفهوم الشمولي لاوإصلاح عامة والإصلاح الإداري حاصة يعبر 
عن عمليات التغيير الكلية في النظام الإداري سواء من النواحي للادية أو 
الوظيفية أو السلوكية ضمن البتاء الشامل للمحتمع» وبالتاي فهو وحدة 
متكاملة ولا يعكن النظر إليها أو معاختها جزثيا. وهذا ليدأ لا يقيل التدرجية 
أو عملية الترميم الحرئية. ولدا يرى أصحاب الاحتصاص أن عملية الإإصلاح 
الشامل لابد وأن تكون مصحوبة بإحداث التطوير والتمو الكلي في انحتمع 
سسب طط التنمية الاقتصادية و الاجحتماعية الشاملة. 


(1) يستند هذا للمفهوم على أن الإصلاح لغة يعي تقوم الشيء وإصلاحه» لذا فلا بد من أن يضم إليه 
الخبرات الاضية تقوم وضعه الحالي مع التر كيز على الرؤية المستقبلية لفدرته وحاولة تغيير جاراة 
ذئك. راحع في ذللف: 

. ياسر المدوانء "ماذج لقاهيم الإصلاح الإداري في الوطن العري ‏ في: تار محمد الصائغ 
(عرر)» الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العري» عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 
1406ع :س 783 
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ومن هنا حكن تعريف الإصلاح كما عرفه الأستاذ الد كتور "حمسن أبشر 
الطيب" بأنه جحهد سياسي وإداري واقتصادي واجحتماعي وتقاِء وإداري 
هادف لإحداث تغييرات أساسية إجابية في السلوك والنظم والعلاقات 
والأساليب والأدوات»ء تحقيقا لتنمية قدرات وإمکانات الجهاز الإداري»ء جا 
يمن له درجحة عالية من الكفاية والفعالية فى إناز أهدافو“. 


ماح التحول: 


إن التحول بختلف عن مصطاح التحديث والتنمية والترقية وغيرها من 
العغيرات التي تتطلعح دائما إلى الحسن» فقد يكون التحول تغيرا نكوصياء إذ 
يدي إلى تخلف شديد. ومن أمثلة هذا النو ع من التحولات تلاك التى تحدث 
نتيجة الأستعمار الطويل الدى»ء أو نتيجة الحروب الأهليةء أو نتيجة بعض 
الكو ارث الطبيعية. 


والعلاقات» بحيث تتغير الوظائف والمراكز والأدوار التي يقوم جا الأفراد 
والحماعات أو تاوا في الجتمع. ومن ذلك ممكن أن نعتبر التحول تغير شديد 
الوطأةَء كثيرا ما تنحم عنه مشكلات احتماعية وسياسية واقتصادية يصعب 
مواحهتها ف حينها. وقد مراختمع اللإنسان بعدد من التحولات الاجتماعية 
الکبری ف العصر الحدیث» تر کت بصماعا عليه و لازالت بالرغم عا حققته من 
نتائج إيجابية على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافيةء هذا 
ما جعل الباحثي ن مجتهدون قي دراسة التحول والببحث عن العوامل الأساسية 


كما يعتير التحول تلاك العملية الى يتم مقتطاها تغير أسس البنية 


(1) جسن آبشرالطيب» "الإصلاح الإداري ف الوطن العربي: بين الأصالة والمعاصرة"؛ في ناصر محمد 
الصائخ (حرر)ء الإدارة العامة والإصلاح الإداري ف الوطن العربي»ء عمات: التظمة العربية لنعلوم 
الإاداريةء 1406 ص 808» س 808, 
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الق وقفت وراء هذه ااظاس ي ولعل آهم النظريات ق ذلك نضرية التحو لات 
الابخماعىة . 


ققد باط مصطلح التطور مع المفاهيم الأعحرى انعر ب ۾ النمو ۾ التنميةء 
ليعبر عن مفهوم واحد ذا مضمون واحد. فمصطلح التطور وليد الفلسفة الغربية 
الداروينية“ بصورة حاصةء غير أن انتقال هذا المصطلح إلى العلوم الإنسانية. 
حاصة علم السياسة أعطى له دلالات عدة» نظرا لتعدد مناحي توظیفه. بحیٹ 
أصبح هذا الاصطلاح على حد تعبير الأستاذ "جامد ريع" موضع غموض؛ 
اوداك ال عافن اشاسيت: 
أوهما : ما درج عليه الفقه السياسي من التظر إلى ظاهرة التطور السياسي على 
وثانيهما: ما وقع فيه الفقه الح ر كي من حلط بين طبيعة التطور وأدوات التطور. 
فالتطور كتنقل مرحلي يعي الانتقال من وضع إلى وضع» أو من 
صورة إلى صورة أ من نظام إلى نظام .وهدا يذ كرتا بنظرية الدساتير 
لأفلاطونء ونظرية الدولة لابن حلدون» وتكمن حلف هذا للفهوم 
عوامل ثلائة أساسية تكون الخلفية الفكرية لمفهوم التطور من جحانب 


(1) أآهها: الفورة الشافية والعامل السكاين»؛ والح ر كة العماليةء وتغير بناء الأسرةء ومر كر الرأة ومو 
الطبقة الأوسصى» وتطور ار كة الديمفراطيةء واستفحال ظاهرة العولة؛ وما ترب عنها من تغيرات 
شديدة الوطأة خاصة على العام العري والإسلامي. 

(2) ريد من العاو مات عن نظرية التحو لات الإ جحتماعيةء أظر- 

عمار بوحوش: الإتجاهات الخديعة في علم الإدارق اطزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» ۱984ء 
ص101 .104. 

(3) نسبة إلى العام البيولوجي الوإنجليزي "داروين" (809 882-1 1)» الذي جاء بنظرية العطور يي " أصل 

الأئواع " 1859 ثم قي "أصل الإنسان" 1871. 


20 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


الاستغلال الشكلي أو الميكلي لكل تلاك المراحل للتتابعة . 


مصطلح التغريب: 

يعد مفهوم التغريب من أول المفاهيم التي أطلقت على عملية التنمية في 
سياق تطوير الحتمعات الأوربية الشرقية» وإلحاقها بالنمط الصناعي لأوربا 
الغر بي ةء ويتسق هذا المفهوء ف معانيه ودلالاله مح فة مشاهيم التنمية 
والتحديث. حيث بعد الغرض من توضظيفه في اللإنتاح الفكري الغربي حقيق 
النمط الجضاري الأوربي وسيادته على جيع دول العام لإنتاج صورة من 
النظام السياسي و الاتتصادي والاجتماعي الأوري ف هده اليلدات لأغر اض 
وأهداف ندم سياسات واضحة لدیهم» و نسح حضاراشم الثميزةء وطمس 
ملام الجتمعات الاآسيوية والإفريقية الستعمرةء وتمويلها إلى هامش حضاري 
لشو کز الأورني» حيث يعد ذللت الضمان ال كيد لاء سالة التيعية نا لر کر 
حیٹ تصبح هده اججتمعات لا تفکر في سلاك طريق آخر تي تطورها آو طرح 
نموذج حضاري مغاير» قد يكون أكثر جحدوى ونجاحا بصورة متكاملة *. 


إن معنى هذا الفهوم ينضمن تقليد الغيرء والعلاج بالثل 
ce» Homeopathic»‏ عکس الأحذ بأساوب العلاج lلضد «Allopathic»‏ 
الذي يولي أهية لعمايت التأصيل والتجديد في آن واحده وهذا عخالف لقاعدة 
أصولية في الشريعة الإسلامية» حيث النهي الحازم والقاطع عن التقليد لأي أحد 
غير وس ول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: 
"اقبعوا ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولیاء" . 


(1) امد ربيه: فظرية الطور السياسي, القاهرة: مكتة القاهرة الحديثف 1972ء صر 2. 
(2) حمد عمارةء " إشكالات التغيير الاحتماعي". الخوار: التمساء العدد الرابع» شتاء 1987ء ص72 
(3) سورة الأعراف» الآية: 3. 
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فإذا كانت الداحل النظرية الغربية للتنمية السياسية تقدم مفاهيم 
كالتحديث السياسي» والتغير السياسي» والتحول السياسي» والتطور السياسي› 
والتغريب كمفاهيم إطارية تحدد مضمون وأبعاد العملية السياسية الق يجب أن 
تسلكها الحتمعات التخلفةء للوصول إلى مستوى الرقي الذي وصلت إليه 
احتمعات الغربيةء فان الإاسلام يعدم مفاهيم إطارية شاملة من بينها مغهوه 
الإاستحلدف ". 


إن الإستخلاف مفهوم يؤطر المحركة السياسية للفرد وانحتمع والأمة 
مستمد من المصدر العرقي الستقل عن البشرء وهو الوحي» حيث جدد هذا 
الك ا ومرنګزاته الق تعطي له آبعاده النظر ية و صو ابه ار کڈ کت 
3 ضح للتحريف» وتکامل هذه الأبعاد أو ال سن بعصي للمفهوم انه 
و دلالاته الكاملة. وأهم س الق تی جا مهوم الاستلاف و دد 
بعاد و مضامينه: 

أ لک اه الأطافة للکون ل اللهم مالا إلا "هه وکل فا دو له 
ملكيته معارة له حاضعة لشروط للالك الأصلى وأوامره فإذا تصرف فيها 
المستعير تصرفا الفا لشروط الالاكف وقع هذا التصرف باطلا ©. وحيث ان 
الأستخلاف عام لكل البشرء قإنه لا محصل الأفراد على حق الاستعمال واسخيازة 
Ê‏ مقابل عملهم. 


(1) الإستخلاف يعبي الخلافة نيابة عن الغير أو وكالة عنه: ومنها حليفة وجعها حلائف»ء وعو الو كيل أو 
القائي؛ ومتها حليف» وجعها حلفاء؛ وعو التالي أو اللاحق. وقد ورد اللفظ قي القرآن الكرم بل 
هده العان» سواء عى التتابع الرميي أو الورائة أو الإحلال عل قوم أحرين لى قوله تعالى: "آمن جيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم حافاء الأرض أءله مع الله ليلا ما تدكرون (سورة التمل» 
الآبة 62: وقوله تعالى: "وهو الذي جعلكم علائف الأرض ورفح بعضگم فوق بعض درجاث 
ليلو كم ي ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم" (سورة الأتعامء الآية 165). 

(2) سورة آل عمراتء الاية 24 

(3] سيد قطب» في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» العبعة 16› 1983+ ص 384. 
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2 - عبو دية الانسان للطلقة لله سبحانه وتعالى: ومعفى ذللكف تحرير الإانسان 
هن الخضوع أي از أو م دو ل مح اله وأوامرد. وس غ نبان جردا المفهوم 
بعتي لا توجحد عبودية وحضصو ع الإنسان لاوانسان. 

3 - لزومية وجحود منهج وضوابط لتحقيق الإستخلاف: يحدد فيها 
اللستخلف قواعد وأسس وضوابط ح ركة اللستخلف» وهذا المنهج والشرعة ها 
القرآن الكرم والسنةء حيث "الشرعة ما ورد في القرآن الكري» والمناهج ما 
ورد في السنة"“ والقرآن والسنة هما دستور الاستخلاف. "فما وقع من 
المستخلفين من أعمال وتصرفات وفق هذا الدستور فهى صحيحة. وما حالفه 
باطل موقوف. فإذا أنفذ قسرا وقوة فهو ظلم وإعتداء لا يقره الله ولا يقره 
الو منون ا رش 

4 - وجحود يوم للمحاسبة والمراجعة ثم الثراب والعقاب: حيث أن الأسس 
الفلاثة السابقة لن تكتمل فعاليتها إلا إذا كان هثاك حساب على القتصرف 
و جز اء مترتب عليه إما تو اپا وإما قابا وهو ما يتمثل ت العقيدة الإاسا<امية 
بالإبمان باليوم الاحر واجنة والنار. ومن فإن ترسيخ هذه العقيدة في الإنسان 
عل للفعل والتصرف غاية سحددة: سواء با حصول على اجنة أو الابتعاد عر 
التار:: و دول هذه العقيدة يصبح الالتزاء بالش عة والمنهج دون ضاہط أو مقصد 
أو تعأية. 

وانطلاقا من مفهوم الاستخلاف تنحدد النظرية الكلية الإسلامية» القي 
تعتبر أن النظام السياسي والإداري هو نظام فرعي محكوم بأسس وقواعد 


وأهداف النظام الإسلامي الكلي. فإذا تأملنا النظام الإسلامي الكلي على ضوء 
النظر يات اخديثةت ده یتکو ن م نظامین فر عیین: 


(1) الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآنء في: نصر محمد عارف» اأرجع السابق الذكرء 
رات 
(2)] سید قطلب: لأر جع السايق الد كرء ص 318- 319. 
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أ . نظام فرعي عقائدي» وهو ف حد ذاه نظام متكامل ومتناسق تتفق 
نتا نجه مع مقكدمثة. وا سی على التو حيد- کا سف ال کب والإجان اا 
و ملالکته» و تبه و رسا واليوم الاجر والقدر میرد و شرت. 


ب . والتظام التطبيقى- الشريعي: الذي يحدد العلاقات بين الأفراد 
و الحماعات چا فق الأداف العامة للنضام» ا ينق مح الا شق ال يقر رها 
النظام الفكري- العقائدي. 


وبالتاليء فن العلاقة بين النظام الفكري والنظام التطبيقي تئل قي أن النظام 
الفكر ي يعتبر قاعدة ين عليها النضام التطبيقى» فالعہاد ات الق فرضها الله على 
عباده من صلاة وز کات وصوم پساعدهم على تو ليق صلتهم الق النظم جيعاء 
كما تساعدهم على صيائة نظمهم الفكرية والتطبيقية من الاحراف. ويلتقي هذا 
التصور مع الحكمة من استخدام الرسول صلب الله عليه وسلم لكلمة إبني| "بني 
الإسلام على خمس..." فالإسلام إذن يناء فكري وتطبيقى أساسه عبادة الله عز 
وجل: وما جلقت اج الاس إا اا س کل ذلاف. جد أن النظام 
الإسلامي أدحل بعدا احتماعيا هاما ومؤثرا على السلوك السياسي والإداري 
داحل ايحتمع وهو البعد الأحلاقي. فلا حضارة وتنمية قي الإسلام بلا أحلاق. 
كما آنه لا يوجحد جتمع إسلامي بلا أحلاق. 


إذنء إذا كانت طبيعة المفاهيم التي ارتكزت عايها المداحل النظرية للتنمية 
السياسية قد فرضت عليها النقص والقصور وافتقاد الشمول»ء فإن متمع 
الاستخلاف الذي يقوم على أسس وقواعد متناقضة لتلك التي تقوم عليها 
مداحل نظريات التنمية السياسية» يستند إلى معيار مستقل عن البشرء متجاوز 
لإطار الزمان والکانء محکمھا ولا محکم اء جعل غایاته تتصف بالشمول» 


(1) سورة الأعراف» ابآية: 129 . 


4ے 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


نیا غات صادر ة عر الله عر وجل شو الذي جحد دهاء و ليس العقل البشر ي 
التلبس بالزمان والمكان“. فغاية الإنسان- طبقا للمفهوم الإسلامي- تشمل 
جيم أبعاد حياته» سواء على الامتداد الزماني أو على مستوى جوانبها المختافة. 


وتأسيسا على ما سبق فما هي طبيعة ظاهرة التنمية السياسية؟ 

ذا كاتت الم الاس اة ةد جوانب التنمية الحتمعية الى تعتبر 
عملية شاملة تتصل بالنظام اججتمعيء فإن هناك جموعة من المژشرات 
والملاحظات التي تتصل بده الطبيعة وال جب انها بعين الإاعتبارء خده 
الوشرات ل ي: 

أ . عا غملية وو#هنءع أو اتطورة ولذلك تسمى "عملية النمية" وليسث 
مرحلة #عو؟ أو درحة مع أن التغيير يشير إلى جموعة من التطورات أو 
التغييرات التق تحدث ف هيكل ووظائف الأ بنية السياسية المحتافة» والتفاعلات 
والأماط السياسية للرتبطة بجا. مع ملاحظة أن النظر إلى الظاهرة التنموية 
كعملية لا يعني بالضرورة رفض فكرة وجود مراحل في إطار هذه العملية. 

ب .آنا مفهوم ج ر كي . وهذا يتبح كونا تطور .أي لا تعرف نقطة 
تنتهي عندهاء بل هي تفترض حر كية مستمرة من جانب اجسد السياسي» 
وهي في التحليل الأحير لا تعدو أن تكون تطويرا لقدرات معينة للنظاء 
السياسي في إطار مثالية معينةء فهي تشير إلى التطورات المستمرة هذا النظاءم 
للائمة ذاته وأبنيته مح الظروف والتغييرات اجديدة. 

ج . أا مفهوم نسي» جعنى أن مفهوم التدمية الحتمعية وبالتالي التنمية 
السياسية يمكن أن يكتسب مضامين متباينة بتباين البيئات النقافية والحضارية 
وفسق الفيم السائدة» وذلك أن عملية التنمية لا تتم في فراغ ولكتها تتحدد 
بالتاريخ الثقافي والإطار اتجتمعي لكل شعب وتتشكل محددانه. 
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د . تما مفهوم تحايد من حيث دلالاته الأحلاقية أوالشكل السياسي 
الذي يتخحده اجحتمع» و هذا يتصل بنقد ا التنحيز القيمي» ۾ یتر تب عله 
قق القرل بان ية اقم تة اقلدوراسة العلمة للطافرة اللتمر ية تخب 
أن لا تبداً بإفتراض آن عماية التنمية حتمية سواء من حيت حدوتها أو سر تھا 
1 نتائجهاء بل ان ذلكف پتحدد بااطار التارخي و اججتمعي للعملية داحلا 
و حار جيا. 

ل . . ویترقتب على رقفض حتمية عملية التنمية التسليم ہو جو د عاذ ج 
و حبرات متعددة ق هذا اال ی كل منها ختلف ما يهدف إيه النطام السياسي 
من النمية السياسية. وقد تعددت البرات والنماذج بعدد اجختمعات/النظم 
السياسية ال سارت ق هذا الطريقة ذللن آن لكل دولة برعا الخاصة بها والتي 


تحددها حافياسا التقافية والحضارية والتارجخية» ولكن يمكن بى هذا الصدد الإشارة 
ی أن هناك تاذ ج ثلاث حدية قد تتکار فيما بينها النماذج التوفيقية. هذه 
النماذح الثلاث الحدية هي: الخبرة الشيوعية . سوفياتية أو صينية » والخبرة 
اللمقراطية الليبرالية وألتيرة الا سلامية. 

و ایا مهوم عالطٰی»؛ عع اشا عدت کل انحتمعات/الثظم ال ا ا 
بأسكال هافة. وضفة العالة اض افيخة رجه على إعبارعا "عة 
فللشاكل الق تدرسها مرتبطة بالدول النامية تعرفها أيضا الدول المنقدمةء وإن 
کان ذلك ا أقل حدة أو بشكل ختلف» فالدولة البريطانيةء على الرغم من 
أها متفدمة اقتصاديا إلا آنا ق مرحلة معينة من تاريخها كانت متخلفة سياسيا 
ومؤشرات ذلك وجود أرمة تكامل سياسي والتي كان يعاتي منها النظام 
البريطان. 


هذا التوصيف لطبيعة عماية التنمية يغرض عدم قبول الحديث عن غطين 


ٿلفرن هن النظم السياسية: النمط المتخلض والنمص المتقدم» و ذلك لاعتبارات 
عديدة متها 
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| .أن الواقع التارنى المعاصر يشهد تباينات واحتلافات في إطار كل 
من النمطين» فلا يوجحد شكل واحد للنمط التقليدي أو المتخلف منها ولا 
للنمط الحديث أو المتقدم ونما توحد أغاط وأشكال ختلفة من كل منهاء 
ولذلك يكن القول بتعدد أنماط النظم السياسية المتحلفة والمتقدمةء وتعدد 
الظروف والمسالك الق تسلكها هذه انحتمعات» فالتنو ع هو أساس الخبرة 
لتارخية المعاصرة ولا يوجد ما يدفع للقول بأن عملية التنمية تقود بالضرورة 
إلى مزيد من التجانس ق ات العملية السياسية بين الدول. 

2 . هناك إختلاف في درجة التفليدية أو التحلف والتقدى الأمر الذي 
يصعب معه عمليا الحمع بين كل هذه البلدان في إطار تمصن إننين فقطء كما 
أن هناك عدد من السمات والطواهر الق يشهدها كل من النمطين . وإن 
کات ذلك ہد رجات متهاو تة . فالگل سا پان گا الختمعات المعاصرة هي 
حليط من العناصر التقليدية والحديثةء وأن الإحتلاف بينهما هو ف نسبة تواجد 
كل من العنصرين. 


مذه الإعتبارات» فإن من الأفضل رفض تلك الإزدواجية التعسفةء والنظر 


إلى الضاهرة التنموية ثي إطار مستمر ثل كل من طرفيه نمطا مثاليا . بالمفهوم 
الفيبري . وتنكاثر النظم السياسية إقترابا و إبتعادا من كل من الطرفين. 


مفهوم التدمية السياسية في إطار الدراسات التصموية 


إن الزحم الفكري التنموي يفل بالعديد من الاجحتهادات الى طرحها 
الباحثون و المختصون من أحل حدر مهوم دق لعمكة التتمية الساسية: ب 
آم م يقتربوا ا کثر هر معثاه احقيقي الموضو ع. ويرجع ذلك . حسب علم 
الباحث . إلى جلة من الأسباب والعواملء التي بمكن حصرها فيما يلي: 
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. قرا لأن مفهوم التنمية السياسية حديث الشغرأخ . من حيث الصطاح لا من 
حیٹ الو ظيفة . فاته لا زال تلط و يتدالحل مح مو عة من الفاهيم التي 
نقترل به أو تر بب منه كمفهوم التعخد ر و التغبرء والنطور...اخ. 

. كذلك نما زاد من احتلاف الباحئين حول إعطاء تعريف موحد للتنمية 
اا ية شو أن سنه التعار يف اا ا رى وو جهات هتباينة. متهم 
من ينظر للتنمية السياسية بنظرة وظيفية» ومنهم من يربطها بالبعد البيئي 
الحضاري» وهذا هو الرأى لموضوعي ٿي راي المتواضع. 

. أن غلب التعاريف الق قدمت للتنمية السياسية كانت من قبل باحثي العا 
الغرني» نما جحعل هده التعاريف مصبوغة بتوجحهات قيمية» ومنحارة 
رو ای ا 

ا على ذلك إغفال هذه التعار يف للحقائق والظواعر العامة من جراء تقس 
ةطيع الكل السيامي و آعال افاي زعا زاد فرق لك هو 
حاو لة ميش ال جحتهادات العلمية العر بية الإا سلامية هنا و هناك. 


و عليه» E‏ تناو ل ده الإا جحتهادات شر لال دراسة وليل ما دة 
الباحثين والدارسين من جهةء ومن خلال تقلع تعريف الدراسة للمفهوم من 
جحهة نانيةء وهو ما مک . نتبعه ف العتاصر الثالية: 


أو لا: التعريفات الأحادية البعد للتمية السياسية: 


جحد عدة شاو لاث اجتهادية تنصب ی هذا الاه من بين ده 
الحاو لات الاجحتهاديةء بحد بعطضا منها تعرف التنمية السياسية بأرہع طرق ختافة 
مر قبصة پالعامل اججغراق؛ و اللغو ي والغائيء والوظيفي. 
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1- التعريق اغراف للتنمية السياسية: 


ير بط هذا التعريف التنمية السياسية بتلك الحنمعات الحديئة الاستقلال ف 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبمذا الشكل فالتدمية السياسية ليس ها حتوى 
أو حصائص عددة ما عدا أا تتعلق بالدول الفقبرة أو بالأقل تصنيعا. أما بقية 
الدول كدول أوربا وآمريكا الشمالية حسب هذا التعريف فهي دول متقدمة لا 
تحتاج إلى تنمية سياسية ". 


2 - التعريقف اللغوي: 

الذي يعي ربط التنمية السياسية بعملية التحديث الواسعةء وبالتالي 
تعريف الشنمية السياسية بالتحديث السياسي. والمشكلة التي تطرحها الدراسة 
التي تعتمد على هذا التعريف هي a‏ الانتقال من الجتمع الزراعي التقليدي 
إلى الجتمع الحضري الصناعي. لكن هذه المسألة تبقى قاصرة إذا نم تدرس مساألة 
السلطة وطبيعتها وممارستها داحل اجختمع. 


4 - ون الناحبة الخائية: 


تعني التنمية السياسية الإنتقال إلى الأهداف التي يراها النظام السياسي» 
وهو إما هدف واحد أو أهداف متعددة. ومن بين هذه الأهداف التي تسعى 
العا العهة السا ية هي: الليمقراصيةء الاأستقرارء الشرعيةء المشار كةء التعبثةء 


(1) إت العامل اغراق البيتي له ية ب الحضارات الإنسائية كما بلحب إليه الفخر اللاي "مال 
مدان وللإشارة فهناك غور واشطن- مومکو رمال شال)»؛ وغور طاجا- جاکرتا (جنوب- 
جنوب)» وبينهما غور مال جنوب» وأكلها لخضع للبعد اغراي السياسي. 
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التأسيس» للساواةء القدرة» التخحصص: الانتماءء التغلغلء التوزيع» التكاملء 
العقلانيةء ۾ الاجاه و البيرو ق اطية ر 


4- أما من وجهة النظرة الو ظيفية 

الصناعياحعاص ء والق تشمل صصص الادوار: SY‏ اک ل 
والعلمائية. وجعنى أآحر اكتساب اللخصائص السياسية اللازمة للمجتمعات 
الغربية الصناعية . 


كذلك جد وق نفس السياق الاقتراب الذي صنفه 'باكنهام" قي مقالته 
"إقثرابات لدراسة التنمية السياسية "ء حيث يرى هذا الباحث أن قضية التنمية 
السياسية ها عدة اقترا ات وذلك راجع إلى تعدد الزوايا التي ينظر منها كل 
باتكك نة القشهة فمن فن هدة اقا ربا ت: 


1- الطقاربة القانونية: 


الذي ينظر إلى تنمية السياسية ع الوجهة القانونية الرمية» كالماية 
للتساوية فى ظل القائون وحكمهء وقصل السلاطات “, 


را) يقصد جا بيروقراطية التدمية أي السلطة المكتبية: وهي قيض البيروقراطية المفصلة التي تترتب عليها 
البو و باو لو جيا أ الأمراضر. اة ۾ القعشيدية؛ ولک تي ا الفکر الأنحاوسكسون بدا بنظر 1 
الجتمع ما بعد التصليع وتدعيہ اللجات للوقف: أو الميدروقراطية (رجھاعه 1-۴ ے) كما يذهب إليها 
الأست اذ ”الان توفلر" (٣ماق۴ه ٣‏ ۔) . 

ر2 فرريل هيدي» لأرجع السابق الل كر» ص 63 . 

ر3 والتي تادى مھا 'شارJ «Charles de Secoundat Montesquiews "zu tiwa‏ 
(1755-1686م»ء كدعامة لإقامة التوازت لتجنب هدر الحريات والسلطات الطلقة. علي أن الفكر 
السياسي الإسلامي يمن بتوزيع الساطاثت وليس فصلها كما يذهب إليه الأستاة "عبد الوشاب 
علاف" موق عام 1375 .-1956م في مولفه "الستطات اثلاث ي الرإسلام). 
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ر القاربة الاقتصادية: 


وهو يشكل وحهة النظر ال ترت ان التنمية السياسية هي تلك التي تصبو 
ا دعم الائسجام پار الطم حاتثت والاشباعات الأقتصادية: و لجدمة المحاجات 


3 القاربة الأدارية: 


ينظر إلى التنمية السياسية على آنا القدرة الإدارية على حفط القانون 
والائتظام بشكل فعال و كاف لأداء وظائف المحرجات الحكومية بطريقة رشيدة 
و كعايدة. 


و الذي پر ی أن التهتة الساسة تقوم على استاس النظام الا جحتماعي الذي 
يسهم المشار كة الشعبية ف العحنات الستاشة و على کل سٹو يات» ويسهل 
جاوز الانشقاقات الدينية و الإاقليمية والطائفية و غيرها. 


5 مقار په النقافة التتاسة: 


الذي ينظر إلى التنمية السياسية على آنا محموعة الخصائص الاجاهية 
والشخصيةء التي تمكن أعضاء النظام السياسي من قبول امتيازات وحمل 
اللسؤوليات النابعة من العملية السياسية الدعق اطية ”". 


ز1) عبد المطلب غا ذراسة في التنمية السياسيةء؛ القاهرة: مختبة تمضة الشرق» 1981؛ ص 69 
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وإن كان كل اقتراب ينظر إلى قضية التنمية السياسية من وجهة نظر 
أحادية كل تي جال تخصصه واهتماماته فإن هذه الاقترابات من جهة أخحرى 
بحعلل من التنمية السياسية كمنغير نابع» بحيث تركز على العوامل التي تئر أو 
تخلف الطرو ف والشروط الحددة ها. غير أننا ممكن القول أن بسبب تعقد قضية 
القمية السياسية كك اغدة قراساتت فة غل كز مى اشراب واذلكحن 
يمكن ها أن تقلب الظاهرة التنموية على حيع جوانبها بغية السيطرة على 
حفاياها و الوصول إلى معرفة أغوارها وأعماقها. 


وف نفس السياق المتعلق بالتعريفات الأحادية البعد للتنمية السياسية» فقد 
ك ہلغ صورة ذا الجهد تبرزها انحاولة التي طرحها الأستاذ "لوسيان بای" 
Pye»‏ ueienا»‏ ب التعاریف العشر الق استقصاها حول مهوم التنمية 
السياسية الى تتداوها اليوم الأوساط العلمية وال يمكن تحديدها قي الحدول 
التالي: 
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02 


3ل 


4 


ا 


0 


7 


8 


ن 


1) 


تعريفغات التنمية السياسية " 


الع يف و القاتلو ن بك 
متعللب الك الو #تعبادية: 
”بارا پاات الي وارد 
هیر شان . 
سياسة امشمعات العصناعية: 
رو ستو . 
العيحديخ السياسي الخرن: ر | 
"جيمس کولان'» کارل دوتیش . 
بتاء الدولة القومية . الأمة. 


التنمية الزأدارية ۾ القانو نية: 
ھا کس کی ET ٤”‏ 

بتاء الليقر اطية: 

"حوزیف لابالومپارا. 

الإستقرار والتغير المتظم: 

فرید رز و 

تعبقة المشار كة ابحماهيرية: 

جور وسار : اھر تاد : 

تعبعة الساعلان/ القوة: 

کولات» "جبرائیل رند" تلكوت 
بارسوتر ".۔ 

أحد جو أئب عملية التغر اجتمعي: 

u‏ اکان" و و 


نعليق " لوسيان باي " عله 
بعصي للنحية السياسية هابعا سيا جل 
مشكلاغا تلفق تبعا الاعتلاف الشكلات 
الإأقتصاديةء» يقصر الإهتمام على التقدم الادي: 
لر السمية اافتعبادية فى نظم سباسية ختلفة. 
ليست معیار! سياسا متاسباء یشوه احقيقة ف 
اسول النامية 


لا میز بین ما هو غري وما هو حدیث. 


على الرغم من أنها ضرورية إلا آنا تعكس اليعد 
اناري الغريي. 

وجهة نظر إستعماريةء؛ يعطي تر كيزا للمؤسسات 
الإدارية مما يفو التعمية السياسية. 

وبحهة نضر فيمية» فإصطااح الليقر اطية إصسصلا ج 
حمل قيمة بينما التنمية هتر رة هن القيم. 

وبجحهة قظر الطبقة الوسطى . الشتاقض بين 
الإستمرار و التغير . عل التنمية حر كة سلبية. 


وجهة نظر جزئية ما لم يؤجذ النضام العام لي 
الإعتبار. 


يعي زيادة القدرة السياسية. هذا يتطق على 


يده " لو سيان باي": تر تبط باجو انب الأحرى. 


(1) Passirn, 
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وهذه التعاريف تتمثل فيما يلى: 
1 التنمية السياسية كمتطلب سياسي للنمو الاقتصادي: 


هذا التعريف يعكس الإرتباط الوثيقق بين الظاهرة السياسية والظاهرة 
الإقتصادية في النظام انجتمعي» بل إنه يرفض إستقلال الأولى عن الثانية» ويرى 
فنيها متغيرا تابعا للثانيةء فوفقا هذا التعر يف تصبح ااا ما هي È1‏ 
الشق السياسي للتدمية الاقتصاديةء وبالتالي يقصد ها في النهاية إقامة حكومة 
مر كرية قوية» قادرة على حلق الاجحاهات الرشيدة لدى الماهير» وقادرة على 
E ea‏ ا ا شا ا الخ = وا ۴ 
تحبثة العريض من الواطبن لتحقيق الإجارات الاقتصادية e‏ 
للطلو بة. إلا أن فمذا التعريف مثالب عديدة و يصعب الأحذ بهء ذلك أنه بحدد 
عملية التنمية السياسية على آنا مفهوم سلبي يتر كز حول بحث العوامل السياسية 
والاجتماعية التق تعوق عماية التنمية الاقتصادية أكثر من اهتمامه بالعوامل 
السا سه الاجابية ال تو دي ا مزيد من التنمية الاقتصادية: فضلا عن رفضه 
لاستقلال الظاهرة السياسية عن الطاهرة الاقتصاديةء الأمر الذي أضحي مسلما 
به بعض للدارس السياسية اليوم ©. 


2 - التدمية السياسية كسياسابت تداز ها الجتمعات الصناعية: 


يتخحذ هذا التعر يف التنمية السياسية للمجتمعات الصناعية عو ذجا لاتنمية 
ال بو و يتر ص طرله ا خصائصس پٹو حب علی جميع انحتمعات التي ترید 
السياسي»ء وتقوم الشرعية زيا على الأداء وتكون الحكومات قادرة على تعبغة 
الوارد الوطنيةء وتكون مشار كة الموطنين عامة» كما تكون عملية جح الموارد 
تعملية عقلانية و ععامة. 


ډا) رمزي ز کې؛ فکر الأزمة دراسة في أزمة علم الاقتصاد الر ساني والفکر التنموي الخربي. القاهرة: 
مطبعة مديولي» 1987ء ص 77 .78 
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غير أن هذا التعريف ل ينجو هو أيضا من الانتقادات» لأنه إذا أمعنا 
النظر ف تصور أن التنمية السياسية ترتبط بالتقدم الصناعي لا تضح نا أن 
التنمية السياسية لا تعدو أن تكون عملية تقليد ونسخ واقتباس لخبرات سياسية 
معينة أثبت فعاليتها قي الدول الصناعية الغربيةء ويتعين على كل جختمع متحلف 
أن يقتدي بماء أكثر منها عملية تطوير تعتمد على قوانين نابعة من واقع الحتمع 
لمتحلف ذاته» وئتماضش وظروف ومتغيرات الرحلة التارجية ال جر بها هذا 
الحتمع» وحقائق ومعطيات البيثة الدولية الحيطة ذا الحتمع. لذا جب أن نفرق 
بين التغريب الثقافي والتثاقف» بين العلاج بالمثل (٥1ط٤وم‏ مغ ه]) الذي يؤدي 
إلى التقليد والتغريب والحمود والتبعية والميمنة. وبين العلاج بالضد 
(ieطاو0pااA)‏ الذي يؤدي إلى الإبداع والإتكار والعودة إلى الذات والدفاع 
عنهاء دون إهمال عملية التتاقف وتبادل الخبرات العلمية والعالية. وهذا بدوره 
بحدد الف ق بين العاطية والعوطة. 


3 - التنمية السياسية هي النحدبٹ السياسي: 


ينطلق أنصار هذا التصور أن التنمية السياسية هي التحديث السياسي» 
الدى يقصد به تلل العمليات الق تتعلق ٻنوا جي التجحديد ثي البناعات 
وؤ سسات السياسية القائمة من ناحية» وق جال الفكر والتقافة السياسية من 
تا-حية حر ی. وهن مه تصیح السلصة الر شيدة والبناءانت التماي ة والمشار كة 
الشعبية هي الفاصل برن نظہ الجكم الحديثة وما سبقها من نظم سياسية تقايديةء 
والعيار احقيقي لور النظم السياسية و تقدمها. 


EF 


إن أول ما نشير إليه تي هذا التصور أن التحديث السياسي ليس عملية 
حديدة وإغا هو عملية تاريخية قدهة ومتواصلةء ولا يتوقثف حدونها عند 
مستوى من مستويات التطور أو على تطور سياسي واقتصادي واحتماعي»ء وما 
انتتهى إليه من تحديث سياسي م يكن فقط ممرة مباشرة لتقدم التكنولوجيا ثي 


35 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


أوربا بقدر ما كان نتيجة لازمة عن ح ركة التوسع الاستعماري الأوربي المدمر 
ارامت اة 


ومن هذاء فإئتا نرى أن هذا التصور غير مقبول للتنمية السياسية لاذه 
تصور ينطوي من ناحية على توجحهات قيمية؛ ويعبر من ناحية أخرى على 
مواقف إيديولوجية متميزة. وهو من هذه النواحي لا يعكس العلمية 
وا موضوعيةء ولو أننا نقر بالصراع الفكروي والحضاري إما ي شكله المبني على 
اخوایه أ الصراخ أو حق الصدام. وما أطرو~حة ıklallة «Universalit‏ 
و العو »Mondialisation/ Globalisation»‏ إلا دلیل على معر کة صراع 


الزارادانت و 


4 - العمية السياسية هي عملية بناء الدولة الأمة: 


یر ی أتصار هذا الاجماه أن التنمية السياسية هي تلك العملية التي بواسطتها 
کک تحويل اجتمعات التي هي دول قومية شكلا إلى دول قومية فعلا» ويتحقق 
هذا طالا تدشاً هذه الدولةء وتنتظم الحياة السياسية في إطارهاء كما تباشر هذه 
الأحيرة فى إطارها وفق المستويات المميزة للدولة القومية الحديتة. وتتميز الدولة 

القومية قي هذا الاجاه بمجموعة من الخصائص: 
و جود سلطة مر كرية واسعة الاحتصاصات لا ينافسها في ذلك أي سلطة أححرى. 
. نمو القدرة التنظيمية للدولةء فضلا عن تعاظم دور الأجهزة البيروقراطية 
من أحل تنفيذ القواعد النظامية والقانونية المنظمة للمختلف قطاعات انحتمح 

و نشاطاته. 


راع كما يذهب إليه الأستاذ 'متصور بن ارني" في مقاله "الائسانية بين واقع عوة صدام الممجيات 
وآفاق التطلع إلى عالية الحوار الحضاري احي"» تي : الدولة الوطنية والمحولات الدولية الراهنةء أعمال 
التق الدوني الأول لكلية العلوم السياسي اة والإعلام الرائر: دار هومهء 2004ء ص 281 إلى 
ص 399 


30 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


و جود مهوم دد للمو اطنة» و يتخحطى الغوارق الديثية و اكالنية ۾ اللغويةء 
ويؤ كد قيمة المساواة. وبالتالي يفتح جال التكامل والاستقرار الاجتماعي 


إن هذا التصور كباقي التصورات التي سبقته غير دقيتق» لأنه تصور يروج 
لافار سياسية قيمية نابعة عن فکر الثقاذة الغر بية الى اول جحادة تصدير فکر 
سياسي معين» وذلك حت توطد ببعيتها وهيمنتها على باقي الحتمعات 
ovr‏ 

فإذا كان هذا التصور يروج لبديل واحد لتحقيق التنمية السياسية» فهناك 
بديلى آحر يقابله يتمثل في الفكر الشوري والأمة وابحماعة الذي يقوم على 
فكرة المساواة لا سادة فيها ولا مسودء فهو مصدر السلطات» وأن التولية لا 
تتم إلا بالبيعة من الأمة أو من أمل الحل والعقد الذين شلوا ©. 


5 - التنمية السياسية هي التنمية الادارية والقانونية: 


يعلق هذا التعريف الأهية على سيادة القانون وانتظام الإدارة تي الدولة 
الحدية ے. فإذا شحقق هذان الأمران أمكن اعثبارها دولة نامية سياسيا. و الدواة 
الاش اشا هي الدولة الق ينشر فيها احترام دولة القانون»ء وتقوح فيها إداره 
حديثة ذات فعالية داثمة لا تؤثر فيها التحولات السياسية. فالنمو الإدارى 

غير أن هذا التعريف ل ينجو هو الآحر من الانتقادات. فرغم أهية 


التنمية الإدارية والقانونية ثي إرساء دعائم الدولة الحديثة غير أنمما غير كافيان 


وأ( عي شریعت» الم والإامام له رة اپوعلي)؛ إيرات: موسسة الكتاب اللشافيك 3647 اسه .ء 
س 37- 38. 
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ولا يشملان التنمية السياسية. فالتنمية السياسية أشمل وأوسع من التنمية الإدارية 
و القانو ذية. 


6 - المية السياسية هي بناء الديقراطية: 


يتمد هنا اتسور فك ته الأساسة م فة أن اة الساسة ت تبط 
ببناء للؤسسات الديقراطية الت تسمح بدحول شرائح واسعة من الواطنين ف 
العماية السياسية فضلا عن توفير الوسائل والقنوات الشرعية التي تمكنهم من 
العأثير ق عملية اتخاذ القرارات السياسية» واتا-حة الفرصة لتأكيد دور المواطنين 
تي الحياة السياسية. إت هذا التعريف م يلم بحوانب التنمية السياسيةء زيادة على 
ذلك فأي شكل من الديقراطية يقصد؟ 


فالتنمية السياسية إذا كانت قي الفكر السياسي الأخجاو- ریک الغربي 
ترتبط ببناء الديمقراطيةء فإن قي الفكر السياسى الإسلامي تعد الشورى هي 
الأصل الثاني للنظام السياسي الإسلامي بعد النص» والشورى هي الزقرار للامة 
بحقها في للشاركة العامة ق شؤون الحكم. وقد تفرد الاسلام يمذا لبد وأقره 
مسلكا وسلو كا عاما في اتمم وأسلوبا ق إدارة الشؤون العامة» حى أن المفكر 
الأندلسي "القرطبي" (توق عام 671 ه .) ربط به شرعية الحكم فقال: "إن من 


(1; ™ ق ب‎ 2 Rê, 


. محمود الخالدي» قواعد نظام الحكم في الإسلام قستطينة: موسسة الإسراء للنشر والتوزيم» 
1ء ص 141. 
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7 - التلمية السياسية هي تعبثة الجماهبر ومشاركتها: 


يستند هذا التصور على أن جوهر التنمية السياسية هي للمشاركة 
السياسيةء وتوسيع قاعدة للشا ر كة الشعبية في صنع القرارات التي تؤثر في حياة 


ورغم الأهية التي تولى للمشا ر كة السياسية في عملية التدمية السياسية وما 
هذه المشاركة من تأثير في عملية صنع القرار السياسي»ء وتوجيه حركة العمل 
السياسي في تلف مستوياته» فهي مقارنة بانتنمية السياسية لا تمشل إلا جزء 
منهاء و ليست إلا عاية من جحموعة الغاياث التي ع اة السا عة 


8 - السمية السياسية هي تطوير الفقافة السياسية في اجتمع: 


يستند أنصار هذا الاتجاه إلى القول بن النظم السياسية المحديثة شحتاج أكثر 
ما تحتاج إلى وجود ثقافة سياسية عصرية. وحجتهم في ذلك أن التقافة السياسية 
هي مو ع الاجخاهات والعتقدات والمشاعر الي تعطي نظاما ومعي اللعملية 
السياسيةء وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم السلوك داحل النظام السياسي» 
ومحدد الوضع الذي يحدث هذا السلوك قي إطاره. فإنه كلما تبلورت الغقافة 
السياسية للمجتمع بشكل مقبول كلما ازداد النظام السياسي تحديدا وتايز عن 
غيره من النظم الاجتماعية المكونة للبناء الكلي للمحتمح»ء وتعاظم إحساس أفراد 
انجتمع بانتمائهم إلى أمة معينة. ولا يتوقضف هذا إلا على تطوير محموعة من 
معابير والرموز والقيم السياسيةء التي تشكل البناء المعرفي والقيمي الذي يعمل 
النظام السياسي في إطاره» والق تحدد أفاط السلوك والعلاقات داخحل الحتمى 
وهذا هو جوهر عملية التدمية السياسية وغاياتا الأساسية» حسب هذا التصور. 


إن هذا التعريف لا يعبر عن كل عناصر عملية العنمية السياسية. فاقافة 
لاسا د رفي اشيتها الكبرى a a‏ إلا أد حوانب البناء السياسي 
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للمجتمع؛ و كأن التنمية السياسية حسب هدا التعريف ما هي إلا مسسألة فكرية 
نة تعلق خسق الق والعائي واللعطارف االساة الانراة و ساق خا 
بالمقومات البتائية للنظام السياسي ذاته. 


@ - التنمية السياسية هي تعبغة وقدرة: 


حسب أنصار هذا الاتجاه» تدرك التنمية على نا قدرات النظاء 
السياسي» الذي ئک تقد د على اشا در به القَوه اخ يستطیع النظاءم 
تغبتتهاء وعلى أساس تغبثة و خضيض الوارد «بعبارة أحرئ أن الشمية السياسية 
قاس معيار أهية الدولة لتحقيقى درجة عالية من الفدرةء ولتعبفة الشعب ف 
سبيل هذه الغاية. فعلى الرغم من أن الفعالية والتعبقة تبدو يي السياق السياسي 
ضالة منشودة من قبل جيم الدول»ء إلا أا تظل مع ذلك في السياق الحضاري 
و سميلة لغایات ك تتجاو زها. 


0 - التنمية السياسية هي إحداث التغيير النعظم والاستقرار: 


يقوم هذا التعريف على مفهوم الاستقرار السياسي القائم على القدرة على 
التغيير للنتظم الذي يعمل على تطویر وتدعيم قدرات النضام السياسي والارتفاع 
بقدرته على استيعاب الأنماط المتغيرة من المتطابات السياسية والتنظيمية» فضلا 
عن مهارته في التعامل مع الأغاط الديدة وللتغيرة من اللشكلات الت قد تصدر 
عنه» وبذلك يتسن له التحكم في عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي في إطار 
من النطام والاستقرار. 

إن ما نشير إليه فى هذا الصدذء أن هذا التصور- يقرن الثنمية السياسية 
بحفاءة النظام السياسى وقدرته على تحغيق الاستفرار وضبط عمايات التغيير- 
إنما يفترض أو لا اقا کل شيءَ ان كل النظم السياسية لديها من الطاقات 
والإمكائات ما يمكن تعبشتهاء وهذا ثي واقع الأمر غير ممكن التحقيق. قالنظم 


40 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


العاسةة تتغاه ت یما بينها من حيتت حجم وارد اة من هة وهن 
-حيث قدرة القيادة السياسية على انخاذ القرارات الرشيدة اللائمة من جهة ثائيةء 
أم رسم السياسات العامة للناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة من جهة ثالة. 


ثانيا: التعريفات التنائية / ولل ر كبة لفهوم التمية السياسية: 


وف هذا المنظور حاولت بعض الكتاب ات الاجتهادية أن تتجدب النقد 
الذي و جه ا التعر يغاث الأحادية الرعد: و ذلك بوصم موه فن المعايير 
لتحديد هوية التنمية السياسية باقترابات ومداحل بنائية وظيفية”“ قي إطار 
الم بين اجختمم النامي سانا واجتمم الأعخلت ساسا 


ويتضح ذلك في اجتهادات "جابرئيل ألوند" وإسهاماته في وضع إطار 
ملائم لتحليل التنمية السيأسية: حيٹ وضع محمو عة من الخصائص المميزة القابلة 
للتطبيق على أي نظام سياسي» هذه الخصائص آو المعايبر الي عبر عنها بصورة 
أكثر تجريد صاغها في ثلاث أبعاد: تميز وتنوع الأبنية والأدوارء والعلمائيةه 
وأسلوب الأداء . 


زا) من بين هده الإسهامات في دراسة المية السياسيت اجتهادات "غابرائيں موند" "کوان" و "دافيد 
پر" فی تابه "السياسة و التحديث" و "صامویل هتون" في تاه "الإنتضام السياسي في افتمعات 
التغيرة"ء إضافة إلى إجعهادات "سينجلر" "كاوتسكي" و "بايندر" وغيرهم الذين حاولوا وضع معيار 
ET‏ لا س E > Rp,‏ 1 > 5 غ مہ 
للعدمية السياسية من خلال تطوير محموعة من للفاهيمء أمها مفهوم النظام والوظيفة والينية والشرعية 
وانبيعة والتوازنء لتحايل ومقارنة أنواع التظطم السياسية؛ إستنادا على إحتلاف البنى التي تقوم بادا 
الوظائف الضرورية واللازمة في كل النظم السياسية. 

(2) راجع في ذلاك: 

. محمد زاھ بپشیر الغرربيء التدمية السياسية والسياسة القارنة: قراءات #تارة بتغازي: 

متشو رات حامعة قار یو نس r]‏ ص E.‏ 
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| - تميز وتنو ع الأبئية والأدوار: ويعني المزي د من التخصص ق إط ار 
وحدة كليةء عع آحر أن تو جد أبنية ذات أدوار وظيفية محددة تحديدا جيدا 
أبنية في النظام السياسي خددة الوظائف وقتيل إلى القيام بدور ما مرتبط بذه 
2 . العلمانية: وهي العملية التي يصبح بها المواطن أكثر رشادة وأكثر 
واقعية و تحليلية ق سلو كهء بحيث تترك الاجاهات التقليدية ماقا لعمليات صنع 
القرار الأكثر ديناميكية والق تتضمن جع العلومات وتفييمهاء واستنباط 
الحر كة البديلةء والوسائل الي جترر با ما إذا كان مسار الحركة يقود إلى نتائج 
المرحوة أم لاء 
3 .ما معيار اسلوب الأداء: فمن لاله حسب "غابرائيل ألوند' يمكن 
التمييز بين النظم التقليدية والنظم الحديثة على أساس طريقة أداء الوظائشف 
السياسية المحتلفة فيتسم اللأسله ب الحديث للتنشئة بسمتين التحديد والعموميةت 
اا التقليدي شیا د شار ۾ الخصوصية وهن م نلق الأول و لاءات للثظام 
القومي» بينما القاني يكرس الولاء للجماعات الفرعية (الطائفية» العشائرية. 
الاي ار سر ا 


إلا آن هذا التحليل ثي تفسير حددات ومعايير التنمية السياسية م جلو من 
إنتقادات» إذ جعل "غابرائيل ألموند" النظام السياسي النامي مساويا للنظم 
الأججلو -أمريكيةء وشا يعتار ليل قيمي ايديولو حي حار . وعلی خخ لاق 
ل ند اجه "صامويل هانتغدون' في تشرجه لقضية التدمية السياسية إلى وضع 
اظ تخليلة للنق السياس ةة رتك أ ف ذلك على فسالة التاشسيس وهي العملية 
الت تکتسب با الأنظلمات قيهتها و استقرارهاء وکن تعر يف مسو ف اا 
في آي نظام سياسي بالقدرة على التأقلم وبالتعقيد والاستقلال والتماسك فإذا 
أحکة ديك وة دة العا وقافها فانة جك مقارنة النظي السساسشة 

جو لر و ر | 
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اسار مستو یات اا وکن ا قياس الزیاده اه النقص ف الاس 
بالنسة المظمات والاجراءات داحل النظام السياسي. 


فيقابل القدرة على التأقلم الجمود وهو ثل للستوى الأد للتأسيسء 
فكلما زادت التحديات في البيئة و كلما زادت القدرة على التأقلم فإنه مهد 
للنجاح بالنسبة للتحديات البيئية الأحرى التاليةء وطالا ظل الميل الأول الذي 
واجه الأزمات يشغل مناصبه في المنظمة فإن قدرتا على التأقلم غير مشكوك 
فيهاء وطالطا غيرت النطمة مرة أو أكثر من وظائفها الأساسية فإغا تعتبر ذات 
مسو ی ال من القاس و 


ويقابل التعقيد البساطة التي تشير إلى المستوى الأدن للتأسيس» ويتضمن 
التعقيد تعدد الو حدات التنظيمية الفرعية - تدرييا وو ظيفيا- فكلما تعددت 
والحتلفت الو-حدات الفرعية كلما زادت قدرة النظمة على الحفاظ وضمان 
لاء أعضاءهاء و كلما تعددت ١‏ ظائف للنطمة كلما كانت أقد التحيثف 
ي و ہے آے 
مع فقدان وظيفة أو أكثر منها. 


ويقابل اللاستقاذل التبعة ال هي اد د د ات اا و يع 
الاس السياسي من زاوية الإستقلال حلق وتطوير منظمات وإجراوات 
سياسية للتعبير عن ماح الجماعات الا جتماعية. 


ويقاہل التھاسات الیکا و شو أدف مستتو ياست الا بير فالات ية اأفجااة 
تتطاب-على أدن تقدير - إتفاقا معقولا على ادود الوظيفية للجماعة وعلى 
إحراءات حل التراعات الى تحدث داحل هذه الجدود. 


را) زاهي بشير الغيري» المرجع السابق الذكر؛ ص 74|. 
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غير أن هذا التحليل لم يسلم أيضا من الانتقادات» ذلك أنه احتصر مفهوء 
التنمية السياسية في جرد الحفاظ على النظام السياسيء آي کف کن عاشي 
المرات العنيفة التي تصيب أو يكن أن تصيب نظام الحكم. ومن انب آنحر 
تنطبقق تحليلاته على التظيمات الفرعية في ابحتمع أكثر من انطباقها على النظام 
السياسي كمنطظمات جتمعية. 


وعليهء قإن الأستاذ " صامویل هانتغع ن" يفترض ف کتابات أحرى ف 
جال التنمية والتحديث السياسي مثل غيره من علماء السياسة الأمريكيين 
به أاحدية اججاه التنمية السياسية» و يعو د ا آفکار 'غاہرائیل أُوند" و 'داقید 
أبعر" وغيرهم ليبين أن الحوانب الأكثر أهية للتنمية السياسية تقوم على ثلالة 
اسن ريس 


اق شي كه السلفة ذلك امال اکر غك س السلة انت السياسية 
التقايدية والدينية والأسرية والإلنية بسلطة واحدة علمانية وقومية. 

- وثانيا تير الو ظائف السياسية ابحديدة و تطوير أبنية متخحصصة لأدانها. 

ااا وياد ااار ك السا 


غير أنه يتضح من خلال هذه الافتراضات أنه لا تخرج من إطار الثقافة 
الغربية متجاهلين خحصوصيات وقيم الجتمعات اللتحلفةء معتبرين أن التنمية 
الس اة کمن ف هلد احتمعات العر بية. وا کان ل هر شرن التحاليل ا 
تصلح كمعيار فان الجدل لا يزال مفتوحا حول قضية التنمية السياسية. 


وانطلاقا من هذه الإجتهادات حول تعريف مدلول عملية الثنمية السياسية 
فإن الإإشكال الذي يطرح: هل بمكن اعتبار هذه الإجتهادات النظرية التي 
افر ز شا الخبرة الغربيةء هي التنمية السياسية الشاملةء والقصد النهائي للحركة 


ہے 


رل فيريل هيدي» الرجع السابق الد كر ص 64 .65. 


4 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


البشرية والصيرورة الاجتماعية؟ وهل تشمل كل جوانب الظاهرة الإمائية 
للإئسائية؟ وهل النموذج التنموي السياسي الذي شهدته الخيرة الأوربية هي 
أرقى النماذج الت يروج ها الفكر الغري؟ 


وبناءا على هذه الإشكالات» سوف خاول . إتساقا مع موضوع هذه 
الدراسة . تقدم نظرة إنتقادية فمذه الإجتهادات طبقا لبنائها النظري اللي 
وليس نقد كل ااه أو اجتهاد على حدة. ويمكن تحديد جوانب قصورها فيما 
هذه الإجتهادات لا تزال تبالغ في التعميم البني على تصور إمكانية وضع 
تنمية سياسية للمجتمع للمتخحلف لحل مشكلاته السياسية» وهذا بالطبع 
يتناقض وواقع الحتمعات العخلفة التي تتباين الخلافات بينها لدرجحة لا يمكن 
توظيفها كنموذج واحد على الأقل» إلا بالنسية للملامح شديدة العمومية. 

. إن هذه الاجتهادات لا تزال تعكس ظروف وواقع انتمعات الغرييةء 
وحصوصية تطورها التارجخي»؛ مما يعني صعوبة تلاؤمها مع الظروف المختلفة 
للمناطق لاحر ی مر العا م و بالأحص اجحتمعات العربية و الاسلامية. 

. إن هذه الإجتهادات 4 تأحذ بعرن الإعتبار العوامل الحاسمة بالنسبة لظروف 
الجتمعات التخلفة مثل أثر الإحتلال الإستعماري» والإمبريالية والتبعية بكافة 
أبعادها وأشكاطا التي تعد حزء أساسي من تحليل التنمية على حد تعبير 
أنصار نظرية التبعية. وللإشارة أن نظرية التبعية إكتسبت أهية قي التحليل 
السياسي للمقارن لبلدان العام الثالث. ولقد تطورت هذه النظرية حاصة قي 
أمريكا اللاتينية. كما أن هذه النظرية تميزت بإستعمالات خختلفةء الأمر الذى 
أدى إلى ظهور عدة مداخل للتبعية. والجدول التالي يبين أهم مداخل 
الر تيسية لنظر ية التبعية: 
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مدالحل غير مار كسية مضادة 
لاإمبريالية 
التدمويونء البنيويون» 
والتنمية القومية الستقلة: 
بر پبیش» 
وغورتا دو» وسنکل. 
الإستعمار الداحلى: 
کازانوفا. 


أقطابت لاتم أندرادي. 


مداخل مار كسية مضادة لاإمريالية 


الرأسماليةالاحتكارية: باران»سويزي. 
. الإامبريالية الغرعية (ماريي). 
. التنميةالر أ مالية للتخلف: غوندرفرانك: 


ERKE 


. البعية ابلعديدة: LE‏ ساتٹو س . 
. التراكم الرأسماني للستمر والتغلغل ني 


الحتمعات البدائية: روزا لكسمبرج. 
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التنمية الرأسمالية التابعة: كاردوسو. 


ا على الرغم هن قیاھ سل الاجتهادات على جالاصة التجر ية 
الأو ربية: و تعميمها اسف غاي اح جميع الختمعات العا ر إلا آنا : 
تشهد تطبيقا فمليا ف الحتمعات الاأوربيةء بل لا ترال تنشد عقيق غاياث الثنمية 
السياسية كالدعقراطية السياسيةء والمشار كة الكاملةء و حضو ع الساطة السياسية 
لإدارة الحتمع. ذلاك أن العملية السياسية مازالت بيد خب تتحكم في اتحتمع 
بطر فق وو سائل EEE‏ من خحلاشا شرعية مصطنعة» ورضا مريفا پإقنا ۽ 
احتمع الأوريي انه حتمج دعقراطي 1 


إجالا مكن القول أن علم السياسة المعاصر ل يستطع حن الآن التوصل 
إلى تعريف ثابت لفهوم التدمية السياسيةء نظرا لنعدد المدارس الفكريةء ونظرا 


راع أنظر ف كيفية تشكيل الود ي امحماهيري» واصطنا ع انشرعيت وطبيعة النحب الحا كمة في الجتمعات 
الخربية: 
. هريرت أ. شيللر» الدلاعبوك بالعقول» ترجة عبد السلام رضواتء الخويث: سلسلة عام المعرفةء 
عدد 1006ء ا کتویر 1986. 
Robert DAHL, Qui Gouyverne?, Paris: Librairt ARMAND Colin, 196l.‏ . 
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لعدم وضوح العلاقة بين المقومات الرئيسية ذه العمايةء وقد إنعكس هذا 
الخلاف ي التعريف بالتنمية السياسية على النظريات للحتلفة التق طرحت 
تفسير الظاهرة. والتعريف اخحدد الذي تلترم به الدراسة للتنمية السياسية تعثير 
شق من عملية حضارية تشمل تلف النظم الغرعية» وپالتالي فهذا الشق يهتم 
مختلف مقومات النظام السياسي. فالتئمية السياسية هي عماية يكتسب 
مقتضاها النظام السياسي مرونة سمح له باستيعاب التغيبرات الاجتماعية الق 
تطراً على الجتمع»و تكسبه القدرة على مواحهة المشكلات التي تواجه الحتمع في 
ادى البعيد شیر اسسا ات درجي 5ا یڑ يد عر اله و إستق أرة. و هدا التبحدرد 
هوم الة السا 2ے ي کد أن ذه العملية للضم : 
سا ا A‏ ت ا ج 
1 . إشباع الحابحاث وللطالب النعلقة بالسياسة الداحلية والخارجية على 
السا 
2 . أا تتضمن فكرة إنتشار السلطة آي مشار كة أكبر غعدد مك من الأف اد 
والجماعات من خلال قنوات مؤسسية ومشروعة في صنع السياسات 
ومراقبة تنفيذها. ومن هدا اقلق فاك شار كه الساسة لسك هي 
اف الساقه الف خی اا الجماهيري للنظام السياسي ونخيه 
الحاكمة. 
3 . آنا تتطلب ضرورة إقامة مؤسسات مركرية قادرة على تلقي وتحميع 
الأهداقف والطالب الواحب إشباعها والخاصة محتلف الأفراد 
و اججماعات. 
۔ کما هه الجال فق بعض نظریات التنمية اللاشتصادية . ہل أن لفظ 
عمالية يھ کد على الإ ستمرارية والتطوير على بو ٭ تيم خر جات 
سا قا | ة: 
5 ےا لا قش ضور ت قاط عن للوفسات الف اشاس 


والمۇ سسانث السياسية الخربية. وإعا جحوهر عملية التنمية السياسية تقوم 
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على بناء مؤسسات نابعة من بعدها البيئي الحضاري والثقاقي. بعيارة 
أحرى» يجب أن يكوت النمط أصيلا ووليد إحتيار حر للشعب» وليس 
مفروضا عن طريق للمعونة الغربية أو عن طريق نظام وطني جيل إلى 
العصر ية المتغر بة. وقد ا السعادذ "لو سيان باي" ã "Lucien Pyc"‏ 
هذا الصدد إلى رغبة البعض . من أبناء الدول النامية . ف البحث عن ثمط 
للحياة السياسية غير النمط الغر. و Non Western type of Politics‏ 
ومن هنا تبدو أهية أحذ الخصوصيات والعطيات البيثية الداحلية 
واخارجية» وهذا هو ما يتصل بجوهر عملية التنمية السياسية. 


أ( سین توفیق إبراهیہ» الدولة و التنمية في مصر: الجوانب و العغرات السياسية دراسة عن منظور 
مقارك» القاهرة: مركز دراسات و موث الول الناميك 2000 ص 32. 


ڈ4 


الفصل التان 
المداخل المنهجية لنظريات التنمية السياسية 


إن استخدام لفط النظرية في جال دراسة التنمية السياسية يشوبه بعض 
الشاف» باعتبار أن النظرية ها أركاناء فهي جموعة من للفاهيم التي تبحث في 
العللاقات الإفنراضية بين عدة متغيرات» بقصد غه الظواهر والتنبژ جما 
وضبطها“. ناهيك عن التعقيدات والصعوبات التي تعترض دراسات التنمية 
السياسية من تعقيدات الظاهرة الإماثية وفقدان جمانسهاء وصعوبة استخحدام 
الطر ق الخبرية لاخحتبارهاء و هذا بق الدراسات فيها خحاضعة للاجتهاد 
الشخحصي ولتأثيرات النقافة والبيغة التي يتأثر جا البالحث. ولذا ة إن لفظ 
"مداخل" هو أقرب للواقع من النظرية في جال التنمية السياسية» باعتبار أن 
اللدخحل النهجحى هو أسلوب العالحة والفهم الذي يكسب الدراسة طابعها 
الخاص» ويحدد في الوقت نفسه اور البحث وقضاياه الأساسية. وبالتال يكن 
اعتباره جثابة انحا أو ميل الباحث إلى اختيار إطار مفاهيم معينة» الاهتماء 
بدراسة جموعة محددة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية معينةء 
كما أنه بجدد نوعية المفاهيم والطرق التي يستعملها الباحث في دراسته“. 
ويتوقف إحتيار المدحل الاثم لدراسة قضية معينة على عنصرين أساسيين: 
الساف ادحل اللختار مم طلبيعة وموضو ع القَضية عل ات 


(ا) عمار بوحوش» وحمد ذيبات: ناهج البحث العلمي أمس وأساليب» الطبعة الأولى» الأردن: 
مكتبة النار: 1989ء ص 27-26. 

ر2 غابرئيل ألوئد: قراءات لي السياسة القارنة: فضايا للنهجية ومداخل لظرية: بنغازي: منشورات قار 
پونىر: 1994ء ص 04|. 
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كفشاءة هذا دحل و قد ر ته على ليل و تسیر هذه القصضية: ولو جي ےه 
دراسثها من الوجهنين النظرية والميدانية (الإمبريقية) على حد سواك“. 


ونطرا لاتساع البحث في دراسة التدمية السياسية» ارتأينا أن ن ركز على أهم 
الداحل المنهجية: وهي المخل الغانوي» وللدخحل ادي المادي» ولحدحا البنائي 
الوظيفي: مع تقلح التقادات وتبيان أو به القصو ر الذي يكتنفهاء و صولا إلى إعطاء 
مدحل منهجي بدیا, لو اة اة الاس وها ف مبحٹ مستفل. 


ايحت الأول 


ادحل القانون الۇسساق 


يعود المدحل القانون Approach‏ اaعLe‏ إل أنصار المذاهب الشكلية 
es doctrines formalistes‏ ی تفسیر أصل القاعدة القانونيةء ومن ورائها 
قرار السلطة العامة بشأن موضو ع معينء وحلاصة هذه اذاهب أن القانون هو 
إرادة ومشيئة الحاكمء أي الطرف الذي له الساطة العليا في ابحتمح» ومن ملاك 
هذه السلطة تأرجحح برن القوة البشرية والقوة الغيبيةء وسادت بشكل حاص 
عندما كانت السلطة مطاقة للحاكم» ومن خلال التفسيرات الق قدمها أنصار 
العقد الاحتماعي»ء ومنح الجاكم مطلق الحرية قي القصرف جحمع هؤلاء الفقهاء 
مقولة: "أن القانون هو أمر من شخص مسلم له بالطاعة إلى آخر واجحب عليه 
ا 


وسار ق هذا الإججاه عدد من الفقهاء شا مدرسة بفرنسا عرشت 
عدر سة الشرح على امون Ecole de "exégêse‏ وال رافقت النقنین لدی 


راح السيد عبد اليم الزبات» الصمية السياسية: دراسة قي علم الاجتماع السياسيء الاسكندرية: دار 
المعارف. 1986ء ص 63|. 
(2) توفيق -حسن فرج؛ اللدخل للعلوم القانونية. برروت: الدار الجامعيةء الطبعة الأولى؛ 1988ءس86. 
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الغرنسي» وكان ذلك في عهد نابليون فلحقت بإسمه حت عنوان اجموعة 
نابليوت n‏ ەéامموN‏ م4ه€» ومن النتائج المترتبة على تطبيق مبادئ هذه 


ادر سة: 
التطبيق احرف للقانون على مسشو ی القاضي» والوظف» والواطن» 


. إن العمل حار ج النص معناه عدم الشرعية في النشاط <©. 


لذا د أن ادحل القانون يقتصر أساسا على دراسة الأوضاع 
الدستورية والادارية: مر کزا ق ذلا و بصډ رة شدیده على السياسة الفعارة 
التمثلة ف القانون العام و الدستور و الو تائقء وذلك للار تباط الو نيق ا القانون 
الإإداري والدستوري. وبالتالي فهو يعد تي دراسات التنمية السياسية من الداحل 
القليادية ال تر كز على مدى تطابق الفعل مع القاعدة الغانو نية““ بالإضافة إلى 
ان المدحل القائوي يفترض وجود جموعة من المعايير والضوابط والقواعد» ومن 
ثم يستخدم تلك الظواهر من حلال معيار الشرعية والتطابق أو الخرق أو 
الانتتهاك. وبالتالي فالمدحل القانوت يعتبر الفساد السياسي والاداري ما هو إلا 
حر قا للقاتوت. ومن م صح التحليل الذي ینتسب على البناء القانوق هو النمط 
السائد في حلي النظم والسياسات. 


را عبد الله رابح سريرء "عملية صنع القرار وتطبيقاته في الإدارة العامة بابيزاثر"» أطروحة دک وراه 
كلية العلوم السياس ة والإعلام: قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية 2006: ص 96 . 97. 

ر يرجم ديوع هذا ادحل إلى عدة عواملء فمن ناحية شهدت بنايات القرت العحشرين لورة ق صياضة 
الدساثير وانتشارها قي أوربا وأمريكاء ومن احية أعحرى ظهر ق تلاك الفترة مفهوم التدريب» سواء 
التدريب على الواطتة للمهاجرين ادد أو القدريب على الإدارة والخدمة العامةء أو على أعمال 
البرنانات؛ والعامل الثالث الذي دفع للاهمام بالتحليل القانوين ابع من أن فهم النظام يستازم تحليل 
الشانوك. 


. لصر محمد عارف» إيستمولوجيا السياسة القارنة للرجع السابق الذأكر» ص204. 
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كما يعتمد هذا الدحل على فلسفة الآلية الرحمية في إدارة التنمية والقي 

يترتب عليها ججموعة من الأسس أهها ما يلي: 

1 . اليكل التنظيمي الرمي هو الإطار الذي تتم فيه العلاقات الوظيفية داحل 
الأجهزة الإدارية. 

2 . التنظيم الرسمي لابد وأن كم العلاقات غير الرسمية داحل الأجهزة 
اللادارية. 

3 . اتخاذ القرارات مستولية المستويات الإدارية العليا ولابد أن تتم وفق 
التسلسل الاداري داعحل وحدات اهاز اللاداري. 

4 . اثفراد السلطة أو الأجهرة التشريعية بمهمة نحديد و صياغة السياسات العامة 
وإصدارها وتطويرها وتعديلهاء دون أن يكون لدى النظمات العامة 
ومؤسسات الخدمة الدنية أي صلاحبة قي ذلك وأن يقتصر دورها على 
جر د التنفيذ اللائحى ےا سی سا ا 


و يناوا على ذلك قإن الزاو ية الي ينطلق منها المدحل القانوي فی دراسته 
للتنمية السياسية مؤداه أن التظام السياسي النامي عبارة عن نسقق من القواعد 
والقيم القانونية العامة واجحردة قوم على حايتها وتنفيذها جموعة من 
لمو ساٹ واشيغات الرعية الى تتمنح سلطة القهر واا کراه. فيجوهر التنمية 
السياسية عند فقهاء القانون تتمثل في تأسيس دولة القائون التي "تخضع فيها 
الميئات الجاكمة مراكزهم القانونية على نحو واضح. وتكون السيادة والكلمة 
العليا ق الج اة للقائوت: و صم الحاكم والحكوم لقواعد قانونية معروفة ساهاء 
القانون یتو جب و جود دستور الذي يقيم السساطة 4 الدولة: و یڑ سس و جو دها 


. 4 چ ا بلج چ مسن مصطلحات اللوم ال جشماعية: بر + لت: کے یناك د.لت.: ر‎ 1y 
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وجحدد قواعد ممارستهاء وو سائل»: وشروط استخدامهاء و بذلا تصبح ساطات 
الدولة مقيدة و غير ءطلاقة" . 


كما يفترض وحود ثل دولة القانون حقوق للأفراد عحمية من اوزات 
الساطة العامة شر جحهة ور اعتداءاعم على حقو ق بعص يم البعض هرل EE‏ 
إمكانية الحكم على أن النظام السياسي نظام نامي. 


وحق لا نغالي تع لايك آي احعارضة هذا ادحل القائون» يتوجحب علينا 
في هذا للقام أن نتناوله بالناقشة والتقوع» وحق تنكشف لنا أوجه الضعضف 
الذي يكتدفهء وأو جه القوى الي بمكن تبنيها والاستفادة منها. فعلى الرغم من 
الغوائد التي بمكن أن يقدمها المدحل القانون إلى الدارس فى التنمية السياسيةء إلا 
أنه يظل قاصرا عن الإحاطة بالظاهرة الإنمائي ة من جميع حوانبهاء فضلا عن أذه 
يركز على الأطر العيارية الشكلية ويهمل العمليات والنشاطات غير الر“ميةء إذ 
لا يؤمن بأثر الإنسان وسلوكه وتوجهاته في عملية التنمية السياسية على الرغم 
راا تأثير على العملية التنموية. كما أنه بمثل حجر عثرة في 

يق أي اجتهاد أو إبداع قي الظروف ا النشريع. كما أنه ل 
تسا اهتمامه بالبناء الميدايي التصبيفى (الأمبريقي)» أو الوصول إلى تعميمات 
تطبيقية» فالتنظير كان معظمه معيارا نابعا من أسس القانونء ومنصبا على 
كيفية تكوين المواطن الصا الذي يعرف حقوقه وواجباته. إضافة إلى أنه لا 
يعير للبيئة آي أثرء كما يعتير ويتعامل مع النظام السياسي باعتباره نظاما مغاقاء 
واوا اتیک سا کنا د اظ اله كاد دينامیکي متفاعل» زيادة على ذلك 
أنه يضيق من حيز الدراساث حينما جحصر موضوعها فى الدولة وأجهر تما الر مية 
کما لا التسي آنه يهمل الاعتبارات غر القانونية کالأوضاع ال"قتصادية 


(ا) سعيد بوشعيرء القانوك الدستوري والنظم السياسية القارنةء الحزائر: ديوان اللطبوعاث الحامعيةء 
9ءء س 129-128. 
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الاحتماعية» والسياف التارجني: و البعد الثقاق لقضية التنمية السياسية. هذا إذا 


تغاضينا الطرف عن طبيعة القانون هل أمر إفي آم وضعي؟ آم إلمي ووضعي 
معا . 


وعموماء فعلى الرغم من المطبات والماحذ الموجودة في ادحل القانون 
لأؤسسات» غإن هذا لا يمنعنا من الاعتماد عليه كأداة للتحليل ووسيلة للتفسير 
مكملة للمداحل الأعحرى التي تدرس القوى الكامتة حلف الؤسسات. وإن 
كان ادحل القانون قد عرف تراجعاهع بروز للداحل الأحرى وهيمنتها على 
دراسات السياسة القارنة عامةء والتنمية السياسية حاصة»ء فإن المدحل القانون 
ما يزال له أنصاره وحصوصا ف المدرسة اللاتينية» وما يزال صاطا - إلى حد ما 
- لدراسة الكثير من الظواهر السياسية» ومن بينها قضية التنمية السياسية. 


المدخل الجدل الادي 


إذا كانت التنمية السياسية تم بدور المؤسساث السياسية الت تتحلى 
تسق يديو لو جي لاتم لتطو ير و حدیٹ الثظام السياسي» فان دعل ادي 
للادي ينطر إلى النظام السياسي من خحلال مسلمات أساسيته هي: 
3 . أن العلاقة بين هذه التكوينات تقوم على وود مط ماأو درجة ما من 
4 . أن فهم العملية السياسي ة ونتائجها يستلزم بداية فهم التكوينات أو 
الجماعات الاجحتماعية الت قسير النظام» سواء كانت طبقة أو جاعة 
أو نخبة. 
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5 .ان الوضح الاقتصادي لأي طبقة من الطبقات“ يرحع قي المقام الأول إلى 
عاآقة تلاك السةة پو سائل الانتاج اة ی اجحتمع» و هدا الوضع 
الاقتصادي هو الدى جحدد نصيب تلاث الطبقة من السلطة السياسية. 


على أساس هذه السلمات يعتبر المدخل الحدل المادي النظام السياسي أنه 
بناء يعكس الأوضاع الاتنصادية والعلانات الاجتماعية السائدة قي الجتمم. 
ويکون النطام السياسي نامیا حین يعکس هذا النظام مصالح الطبقة العمالية التي 
نعل ۾ جلها الحديرة بعمل ال سالة التار ية لاقامة احتمح الاشترا كي احتمع 
الشيوعي و ذلا ناتا مح ما يعنصي به التحليل المادي للتاريخ: وما تنطو ي ن 
ذلك من تبلور للمصاح اللاجحتماعيةء و الاقتصادية للطبقات الخثلفةء وها ينم 
عن ذلك من تو لاوعي الطبقي واحتدام الصراع بين الطبقات» وائتصار للطبقة 
العمالية: و تطو ير للبثاء الكلي للمجتمع ت كراية الأسز: 


وعلى ضهء ما تقدم» تنطلق عالت المدحل اجديي ادي لقَضية التنمية 
السياسية من اعتبار الد كتاتو رية البرو ليتارية "دولة دقر اطية حقيقية» تعكس مط 
ديمقراطيا على درحة عالية من الإجحاز والامتيازات» هو ديقراطية الغالبية 
الساحقة من الجماهيرء التي 4 تلبث أن تتحول حلال عملية تطورها إلى 
دمقراطية اشتراكية للشعب... ففي ظلها لا يتمتع العمال بحقوق شكلية 


kr 


ولكنهم لکوت پاشعل e‏ و سال اتاج الق شکنهم من إدارة اقتصاأدیات 


را) تعرف الطبقة علي أا عبارة عن اعات من الناس»: كبيرة العدد»ء اتميز عن بعضهاء تبعا موقعها إ» 
آحد نظم الإنتاج الاحشماعي التارجنيةء وتبعا لعلاقة ك منها بوسائ الإنتاج وهي علاقة يمحن التعبدر 
عنها وصياغتها ق قوانين حددة واضحةء وتبعا لدورها ف النظبم الاحتماعي للعملء ويالتالي تبعا 
لتو ع جعبو فیا على تيبا ن نره ة اجشمے» و خم تصسيبها شدا. فالطبقاات عبارة عن ماعات من 
الئاس تستصيع إحداها استغلال عمل الأحرى» تبعا لتباين موقع كل منها قي نسق الاقتصاد القائم ي 
اجتمح. 

اة الغزايي شر ابا الأحزاب السياسية ف العا الفال: الگویت: عام اللعر فة¿ 17ء ص 
50 .62. 
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الاد : وهن ۳ فهم تو لو ك حکم الباتد بالفعل» و یدیر ول شوول راشا 
الاتتصاديةء والسياسية والثقافية". وهذا ي حد ذاثه بحوهر العماية التنموية 
السياسيةء والعيار الحقيقي للتطور السياسي في سياق المدحل ادلي للادي. 


وتأسيسا على ذلك فإن المدحل الحدلي المادي كان له آثر ي تحويل بؤرة 
الببحث من الت ركيز على القانون والدسائير وللؤسسات» إلى الاهتمام بتفاعل 
التكوينات الاحتماعية. وقد آثار هذا المدخحل أسثلة حوهرية ۾ تطرح من قبل 
للداحل المنهجية السابقة» مثل: من يحكم انحتمع؟ وما هي الخصائص العامة 
مؤلاء الحكام؟ و كيف نحافظ هذه الجموعة من الحكام على موقعها ومصالحها؟ 
وما هی علاقتها پباقی احتمع؟ 


وليس تمة شاك في أن هذا الدحل فيه من الصدق بقدر ما فيه من 
التطرف»ء وفيه من للثالية أيضا بقدر ما فيه من الواقعيةء وهو بذلك يوابحه 
العديد من الانتقادات» و ترد عليه الکنیر من التحفظات: ومرد ذلا آن تات 
للدحل الجدل للادي تنطاق بصفة أساسية من مسلمة مبدئية تقتضى بأن النظام 
السياسي النامي إنغا هو ذلاك النظام الذي يعكس مصال الطبقة العاملة وحدهاء 
ويؤ كد سيطرتا على وسائل الإنتناحء ما حول دون حدوث الإستغلال يي 
احتمع» كما آنا ترى أن علاقة بوسائل الإتتاج هي العامل الاسم والرئيسي في 
لحديد مفهوم الطبقة وتشكيل هرم التدرج الطبقي للمجتمع. هذا فضلا عن 
تأ كيدها على دور الصراع في الحياة الاحتماعية. وهذه جميع ا أمورا حلافية لا 
یکاد ينعقد علیها اتفاق ہین الباحتين. 


إن الحزم بأن انتقال الساطة إلى الطبقة العاملةء وسيطرتجا على وسائل 


الإنتاح من شأنه أن يحقق التنمية السياسية في الحتمع» لا يعني بالضرورة تطوير 


(1) محمد دودار يادي الافتصاد السياسي» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيم» 1981» ص 196. 
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السياسية والسيطرة الاقتصادية قد انتقلت من طبغة إلى أحرى دون إفساح ابجال 
أ ق اق و ا ا RE E a‏ ا ك ال 

2 زل م ن ت 
وسائل الإنتاج. کما ان ارتباط النظام السياسي بطبقة معينة وتعبيره عن ممصا 
هذه الطبقة دون غيرها لا يتفتق مع المعاببر احخديتة لاتطور والتنمية اشاس وما 
تقوم عليه من اعتبار عنصر الإجحار هو العيار الحقيقي لقياس درجة تنمية أو 
تخلف النظام السياسى. 


ومن هذه الراوية يواجه المدحل ادل للادي انتقادا أساسيا حر مؤداه أن 
تركيزه على العامل الاقتصادي للادي هو أساس التمايز والترتيب الطبقيء إا 
ينطوي على تصور ضيق وحدود ويقوم على نظرة أحادية شديدة التبسيط 
يعترف بفعالية العامل الادي الاقتصادي» ويهمل العوامل الاجتماعية وغيرها 
بحيث تبدو هذه العوامل و كأنغا جرد ظواهر إضافية أو متغيرات تابعة لا تأثير ها. 


هذا بالإضافة إلى السؤال اخوري» هل ستزول الدولة فعلا كما يرى هذا 
للدحا؟ وهل فا الدولة نتاج التناقض الطبقي› ومن م سوک ازول بز وال 
الطبقات ؟ وهل ستزول الطبقات أء سوف تظهر هناك طبقات أخحرى؟ وما هو 
مصبر للادية التارجخية بعد الوصول إلى مرحلة اللادولة هل سيتوقف الديالكتيك 
آم ستظهر هناك تتاقضات آحر ی؟ وما هو الدليل عل ان الشيوعية هي اجر 
مراحل التطور البشري؟ وهل يمكن القول إن انجتمع سوف يستغنى عن السلطة 
السياسية النظمة لابحاته و متطلباته؟ 


ودر الإشارة تي النهايةء إلى أن التداعي المنطقي لكل ما تقدم من مآحذ 
تحليلات الدعل الحدل المادي مردود عليه» هو الشك في قدرة و كفاءة هذا 
ادحل في التحليل العلمي» والتحرز من الاعتماد عليه قي دراسة الننمية 
السياسية. ولكن بالرغم من ذلك فإن الدور الحوري للطبقة وتحليل التناقضات» 
والتدرج الا جتماعي؛ كلها تساعد الباحث على الالام بجميح اجو اتب الق قد 
متها المداحل الاخراقن: 
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لدخل البنائي الوظيفي 

يعتقد بعض الباحثين أن استخدام البنائية الوظيفية"" نى الدراسات السياسية 
ترجحع إلى "أفلاطون" و "أرسطو" اللذين كانا من أوائل الدارسين الذين اهتموا 
بالو طاٿف الق I]‏ ي ال یڑ ديها النضام السياسي من أجل ندعم و تنظيم تمع 
gS 3 ۲‏ ت ع 1 ا 
السياسي 1 فلي . ورجا کان ذلا صحيحاء ولا يتناتض مح ما تو کد الدراسات 
اللعاصرة من أن الحاولة الرائدة في هذا الحال قد ظهرت في مطلع القرن الماضي 
على ید 'فرنك جو دناو «Frank Goodnows‏ بلفت أو ج تطو رها مع 


تبلور نظرية النظم التي تعتبر الفكرة الأهم التي حرحت منها معظم التحليلات في 
حمل علم السياسة عامة» ودراسات التدمية السياسية حاصةء ابتداء من تموذ 


ےا ا 


e 
التحليل النسقي» الذي يعد الصياغة السياسية الأولى لنظرية النظم؛ وامتدادا إلى‎ 
1 الدى‎ »Karl Deutch» دويعش'‎ ۴ 8 a النمودج الاتصاي الذي كور‎ 


را) رغم قدم الببحث ق هذا انال واتساع نطاقه إلا أن الدراسة الموضوعية والعملية مده القضية لا بعد 
كيرا عن ستينيات القرن الماضي: وتعزى بوجه حاص إلى عام السياسة الأمريكي "جيرئيل الوئد" 
A1. MONDs‏ اabrie».‏ "فأفلاطون" و "أرسطو" مثلا ناولا هله القضية جا عما جب أن يقوم په 
النظام. كما تعرض مبظروا السياسة الليبراليين قي القرن 18م و 19ع للقضية ذاتسا من متطلق 
الاعتبارات الأحلاقية وللعيارية أيضاء وقد أشار "كارل دويتش" «اعسعد W.‏ اوعا» في مقاله 
التعبفة الا حتماعية ١‏ التنمية لاس2" J! «Social Mobilization and Political Developmen»‏ 
تأعبر عملية التخير الاجتماعي والاقصادي على أداء النظم السياسية واستقرار الحكومات وقدراتها. 
کما آشار "ديفيد إيست" David Eaton.»‏ إل القدرة على معاجة متطبات التظام السياسي» 
وأماط الأداء المكومي» ولكن كلا من "دويتش" و "إيستن" مم اوا تقلم تصورغليلي لقهوم 
القدرات «وعتاالااومو تي ولذلك تير حهود "موند" ق عدا اال من كر المعابمبات وأقر جا إلى 
الواقع العملي» سيما وأنه يعتبر تحديد وليل قدرات التظام السياسي "موضوع جت ميداي" وليس 
جرد قضية جت نظري أكادمي فقط؛ ومن ثم سوف اعتمد على ما قدمه "موند" من يلات في هذا 
اجال. لزيد مر العلرمات حول موضو ع قدراث النظ ام السياسي۔ ريد مرم اللو مات عم النطرية 
الرظيفية آنظ : 
- عبد العالي دبلةء الدولة رؤية سوسيولوجية؛ القاهرة: دار الفجر للدشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
2004 89-88 . 
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كتاب هام حول عصب الحكومة الذي يقصد به العملية الاتصاليةء ثم إلى 
صياغة "جابر ائيل ألو ند" «لممصاه اعاإاو» لنفس النظريةء وغيرهم الذين 
أضافوا إلى التحليلات البنائية الوظيفية كيرا من الأبعادء والمغاهيم الجحديدة 
وذلك من خلال تركيزهم على الأبنية والوظائف» وجنبهم الت ر كيز على 
الدساتير» والؤسسات الحكومية الر“عيةء وقد استخحدموا في ذلك مفهوم النظاء 
حل الدولةء والوظيفة عل السلطة والقوةء والأدوار حل المناصب» والابنية بدلا 
م او سبسات. 


من هذا المنطلق فإن المدحل البنائي الوظيفي يقوم على استخدام النظرة 
الإجمالية الشمولية فى تناو الأبنية الاجتماعية» بحيث لا ينطر إليها كتجحمعات 
من الأفرادء اه العناصرء أو الو حدات» و ما كمنضومة کاملةء تالف من عناصر 
موحدة القياس أو مستويات قابلة للاستبدال والتغيير متفاعلة مع عناصر أخحرى 
قابلة أيضا للاستبدال والتغيير» ويتم التفاعل بينها معاملات منظمةء وعلى قواعد 
وقوانين بمكن تكرارها والسيطرة عليها. وتقوم هله النظرة الإجمالية الشمولية 
على دراسة كيفية تعلق بعض العناصر ببعض داخحل التر كيب العام الذي يكم 
المنظومةء بغض النظر عن حصائص هذه العناصر. 


ومن هنا يكن القول» أن التحليل البنائي الوظيفي يقوم أساسا على 
اقتراض مبدئي مؤداه أن النظام النامي هو ذلك النسق من التفاعلات الى توجحد 
في الحتمع من أحل تحقيقق وظائف التكامل والتكيف داخليا. ومعفى هذا أن 
النظام السياسي النامى-حسب هذا المدخحل- يتميز بخصائص وات معينة 
تتمثل ي مولية النظام السياسي لكافة التفاعلات السياسية الق تتجحسد ف هيئة 
و-حدات بنائية تؤدي كل منها أدوارا وأنشطة معينةء وأن هذه الوحدات لا 
تو جحد ممعزل عن بعضهاء ولا ارس آدوارها دون ارتباط أو تأثیر متبادل بينها. 
ويستتبع هذا بالضرورة أن يكون نة نوع من التساند والاعتماد التبادل بين 
مكونات النظام السياسي» بحيث يعكس كل تغيير يطراً على حصائص أو 


ي 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


أنشطة أي محموعة سن هذه المكونات على بقية المكونات الأحرىء كما يؤدي 
كل تغيير ق جموعة فرعية من التفاعلات إلى تغييرات مصاحبة قي كل 
الجموغات الفرغية الأنحرى. 


وإذا كان النظام السياسى- حسب أنصار المدحل البنائي الوظيفى- لا 
پو جحد ي فراح: a‏ يعمل بي فراع. کا ا لیس نظاما مغلقا على لفسه» فاه 
يعتبر كأي من النظم الاجحتماعية الأحرى نظام فرعي يرتبط ببناء كلي أكر 
وأوسع نطاق هنه. و أكٹثر مولا عنه» هو النستق الاجتماعي الكلي. کما ان 
النظاء السياسي نظاء منغتح على البيقة اسار جحية سو اء الت هذه البعة حليةء 
أو حارج نطاق اتحتمع الحلي الذي يوحد غيه. ويذكر أنصار المدحل البنائي 
الوظيفي أن هناك اة وظائف يعتبرو نا مهمة عند دراسة التنمية السياسية 
۾ شلد الو ظائف هي 
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۾ ظائف وقدرات و خحصائنصس النظام السياسي 


قد ات صقات | 


اول ا عجرا اشر المياسة 


2 الاغتماة القباذل 2 . عموهية اة اة 
3 .ادود 3 . عمومية الو ظائف السياسية 


فة خاش او شة اسباسة 
اا الا ا 


مداحلات خر جاٹ 
| . صح القاعدة | . التنشمة السياسية و التجنيد السياسي 
2 . تطبيق القاعدة (الأسرة لمدرسة... اخ ) 
3 . التقاضى طبقا للقاعدة 2 . جميع المصال (حماعات الصا 
مؤسسة تعاو ثية» غير تعاونيةء عدائية) 
3 . تكتيل الصاح رالنظم الحربية: 
سلطوي» سلطوي مسيطرء تنافسية 
تعمدد حزی). 
4 .الإاتصال السياسى 
1 . القدرة الإإستخراجية 2 . القدرة التنظيمية 
3 . القدرة التو زيعية 4 . القدرة الرمرية 
5 . القدرة الإأستجابية 6 . القدرة الداحلية والخارجية 
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1- قدو ات النظام السیاسی: 


يتمتع النطام السياسي بقدرات معينةء تحدد وتؤثر على كيفية أدائه 
لو شاه وأدواره» وتساعد ٿ الوقت نفسه على قياس مد فاته وفعالیته ف 
ج ا i E E | TT‏ ي a E‏ 
التعامل مع بيتنه احخلية ۾ الدولية. فضا عن أن شن اقدرات تعد من المستاز مات 
الوظيفية الأساسية التي يعتمد عليها النظام لكي بحافظ على بقائه واستمرارد .ح 
لدعا - باحتما ت التغيير والاماء السياسى و الغسيرة» و يصح هر تاح 


قي اس مستوى التنمية أو التخلف السياسي على -حد سواء. 
ويتميزالمدحل ابنائي الوظيفي ممجموعة من القدرات الأساسية» وإن 
کانت مةه احتلاقات تنسبية ف کشاوة و فعالية شن القدرات ف نظام سياسي ا 
جر ومن ونت ا اجر و اأيضا داحل النقام السياسي الو احد. وتتمثل دد 
. القدرة الإاسٹتنخرlښzية .gExtractive capability»‏ 
. القدرة التنضيمية .«Regulative capalility«‏ 
القدرة التو jيعıة .«Capability Distributive»‏ 
القدرة الرمزjية .«SymbolicCapability»‏ 
. القدرة الڼwتښlبıة .«Responsive Capability»‏ 
ي e‏ + 1 
٩‏ لستعر ص کل م“ دن القدرات سی ص التفصيل امتاس" ٣‏ 
= القدرة الإأسحخراجية: 
و لشير ذه القدرة ا مدی فاو التظام ال ست ملم أجحيةء من عورال حبش 


الموارد المادية والبشرية من البيئنين اححلية والدولية على حد سواء. وتعتير هذه 


17 لزید مر الققاصيل ول قدراٽت النظام السڀاسي آثظر اتاب القيج: 
- جبرائیل آلو نل: و الروك السياسة اطقا, نة- إطار نظر ي؛ إتر مك كجك زاهي پشیر الفیري)» 
بتغازي: جامعة قار بوتس»¿ 1996 ص 302-289 
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القدرة دات ية جاصة بالشسية للنظام السياسى» هھ جیٹ 1 توشر وارد 
اللازمة لإدارة اجعتمع السياسي. 


ب - القدرة الحنظيمية: 


وتشير إلى تمارسة النظام السياسي للرقابة على سلوك الأفراد والجماعات 
اشاضعة للتضام. بالأضافة ا مقدار تغلغل النظام بیشته الدولية و قر ضس نعو ده 
وتأثيره عليها. وتعتمد هذه القدرة أساسا على استخدام أو التلويح باستخداءم 
الإكراه الاديء هي لذلاك تعتبر قدرة أساسية للنظام السياسي» وميزة له عن 
غيره من النظم انلاحتماعية الأحرى. غير أن هذه القدرة إذا ما تعدت حدودها 
الشروعةء فإغا ستصبح أداة قمع تحرم الحقوق والحريات العامة. 

ج - القدرة التوزيعية: 

و تسیر ف نوريم نافع من شش السلع والخدمات و مراب الشر قن 
والكانات الاجتماعية والفرض بين الأفراد والجماعات. وممكن قياس هذه 
القذرة ن طبري ديك ك ,غي إلا الاغة االات اة الي 
نشملها العملية التو زيعية. 

د - القدرة الرمزية ": 


ويقصد بها مدى تدفق الرموز المؤشرة ق النظام السياسي إلى داحل الحتمع 
اة الدولية على جد سرك وقكميى هله الرسون كال ما اديه السقوة 


(1) يعرف الفيلسوف الأماني "آسوالد شبينغلر" 1936-1830 الرمز:؛ "يانه شبيه للوجود الحقيقيء والرمز 
شي غير قاين للتففسير؛ وذللك لأنه إذا فسر» فما يقسر عندئد برموز ألحرى... فالرمز غحة من لحات 
الوجود الحقيقي وهو يدل عند التاس ذوي الشعور اليقظ على شيء من المستحيل أن يعير عته بلخة 
عقلانية: وهو دلالة تقوم على يقن باطن مباشر. برتبط ارتباطا مباشر بالصيرء فهو يدل على شيء ما 


عضوي جي...' 
. أسوالد شبينغلرء تداهور الحضارة الغربية. ترحة أحمد الشيبان؛ برروث: مختبة الخياةء 1964ء 
س 9|. 
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الحاكمة من تأكيد على القيم الى من شأنا هاس الحماهیرء وما تبدیه من 
امتمام پاش اث القومي و المناسبات الوطنيةء أ ۾ ما يصدر نها هم حطب 
ونصرجات ی أو قات السات إلى عير ذلك من المناسبات ۾ الأسحداث» ومن 
بواسطتها تعبفة وتحريك احتياطي التأبيد قي الحتمع. 


.- القدوة الاستجابية: 


وتشير هذه القدرة إلى العلاتة بين مدحلات النظام الحلية أو الدولية 
(اnpu[)»‏ و بین خر حاته (اسماس0)» ومدى قدرة النضام نفسه على الاستجابة 
لکل ما یصدر عن ظروف والأوضاع المتغيرة من مدحلات جديدة تقنضي 
قرارات وسياسات ملائمةء وهذا من حلال العملية (sوععه٣۴)»‏ م التغذية 
لر !عة .(Fced Back)‏ 


2 - وظائف السحويل: 


ويقصد بها دراسة كيفية تحويل مدحلات النظام إلى خرجحات تتحذ شكل 
قرارات و سياسات وإجراءات تنفيدية. وتتمثل هذه الوطائف تي ستة عمليات 
رئيسية هي: التعبير عن المصال» وتحميعهاء وصنع القواعدء وتطبيقهاء ثم الفصل 
في النازعات وفقا للقواعد وأخحيرا الإتصال السياسي. 


3 - وظاثف الیکیف والحفاظ على النظام : 


حت جافظ النظام على بقائه واستمرار أداء وظاتفه» لابد أن يتكيف مع 
التغیر ات الق تطراً من دالحله» أو من البيئة الحيطة ٻه. وهو ي ذلك شأنه شان 
جميع النظم الاجتماعية الأحرى» ووسياته في ذلك هي عملية التدشئة والتجنيد 
السياسي .علما أن التنشغة هي عملية يتم مقتضاها حصر الفرد أو إذابته يي 
اللحمانية ياھل للتفاعل اډ ای والانسجام معهاً. 
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ومتطور- على حد تحليل المدحل البنائي الوظيفي خحاصة مع الجهود الني قدمها 
"ألو ند" و "باو" û »۴owell «Gabriel Almond»‏ هذا الشان - هو 
نتائج للحوادث من البيثة الدوليةء واججتمع الحليء أو من النخبة السياسية داحل 
النظام السياسي ذاته» ومهما کان مصدر هذه التأیر ات فهي تتضمن تغيرا مهما 
في حجم انسياب الدحلات للنظام السياسي وختواها. وعندما لا يكون النظاء 
السياسبي قادرا على مواجهة المشاكل والأزمات» فإن التطور والنمو يحدث إذا 
أصبح لدى النظام القدرات للتكيف القادر على مواحهة هذه التحديات» وإلا 
قالشيجة ستكرق ر اسعا # تة سلية: 


على الرغم من أن المدحل البنائي- الوظيفي قد اهتم بتحليل النظاءم 

السياسي النامي« وبخاصة أعمال"غابرائيل أطوi" «Gabriel Almond»‏ 

وزملائه 'باول ' «ااeسwە۴»›‏ و لوسياڭ باي" «eپ۴‏ «عuci‏ ا[ + لمان" 

c<¢Kolmans»‏ 4 سید قر با" Y1 caSidncy Verba»‏ ان هده التحايلتت 

يتخالها ضعف في ثناياها تضعف من تأثيرهاء وتدفع إلى اتخاذ اجاه معاكس ها. 

وقد حدد الأستاذ "نصر محمد عار" جوانب قصور ادحل البنائي الوظيفي 

ف النقاط التالية: 

1- أن التحليل البنائي الوظيفي طمس الإنسان بحيث احتفى كايا من نظرته 
وتحلیلاته فلا يوحد لدی مفکریه اهتمام بهء ولا بخصائصه الفرديةء وإغا 
قا تر کیزهم على النضام فطل غیت اوت نظر عم و كاتا مو ج 
مبسط للنظام بالعنی اجرد أو نمط مثا يطبق على كل اتحتمعات ف 
الماضي واخحاضر والمستقبا. 

2- الطبيعة المكانيكية هذا التحليل» حيث يعتبر أن النظام نسق آلي 
يتحرك بطريقة تلقاية بصورة تتجاهل العنصر الاجتماعي المكون 
هذه النظم الذي يصعب التنبۇ بسلو كه أو التحكم فيه. 
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3 - التبسيط للبالغ فيه في الاقتراب من الظاهرة الاجتماعيةء واعتماد منطق 
التناقضات مثل البساطة يي مقابل التعقيدء والكلية يي مقابل التشتت› 
والتشابك ث مقابل التخحصص» والأبنية اللصطنعة في مقابل الأبنية الطبيعية» 
والتماسك ال حتماعي في مقابل التماسك العضوي» واليول اجماعية في 
مقابل الميول الذاتية. ...ما يعطي هذه القيم صفة العمومية» بحيث تعتير 
القيم السائدة في الجتمع الغربي هي دائما الأكثر رقياء وتللك المخالفة ها 
تعبر عن نموذج تنموي أدن ومتخلف. 

4 . إضافة إلى ذلك فإن هذا للدحل دود جدا فيما يتعلق مدى ماشه 
في فهم جتمعات تمر بحالات تغير حذري وأساسي. ومن المفارقة أن علماء 
السياسة قد بدأوا في إستخدام هذا المدحل لدراسة التغير السياسي قي نفس 
الوقت الذي بدا فيه هذا المدخحل يتعرض للانتقادات في جال علم الإجحتماع 
نظرا حدوديته وعدم قدرته على دراسة هذه الظاهرة. 


للحت الرابع 


الممظور البيئي الحضاري: مدخل منهاجي بديل 
لدراسة التدمية السياسية 


رغم تعددها وتعارضها الظاهري» مما يوحي بأغا بدائل يتجاوز لاحقها قصور 
سابقهاء ضحد أغا جيعا تشترك فى جحموعة من الخصائص تضع قيودا على 
صلا حينها ق دراسة واقع شتمعات العام الستضعف» ناهيك عن قصورها 
الذاق عن الإسحاطة بالظاهرة الإغائية حق ق الحتمعات الق طرحنها. 


(1) نصر محمد عارف» نظرياث التنمية السياسية المعاصرة لوجع السابق الذكرء ص 175 
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انطلاقا من هذا الطرح» وحاولة هنا لإجاد إصار نضري ومنهجي بديل 
وأصيل. ف فراسة اة التنة االسباسة اجب بذاية ديك بو انب اقصور 
وضعضف مسلمات وأسس الداحل المنهجية السابقةء وما تطرحه من قضايا الى 

ي تستطع هذه المناهج القائمة احتوائها أو التعامل معها. ۰ 

أو لا: قصور المداحل النهجية السائدة في دراسة العنمية السياسية: 

أك اسوك المداحل للمنهجية الق استحدمت ف دراسة التنمية السياسية 

موضوع نقد وججاوزء وهذا يرجع بحوانب القصور التالية: 

1- اتحدودية قي فهم الواقع السياسي للمجتمعات المستضعفة. نظرا لعدم 
استطاعة هذه المداحل التفاعل مع البيثات محل الدراسة أو التعبير عنهاء 
بالإضافة إلى أن إطارها النظري لا يتسع ليشمل العديد من الضواهر 
والأسباب الفاعلة فى هذه الجتمعات. وال لا كن استيعاجا قى طل هذه 
المداحل النهجيت مثل الثقل اللموس للتاريخ متلا قي التقاليد والعادات 
والأعراف والقيم المتوارئة. 

2 - التبسيط البالغع فيه في الاقتراب من الظاهرة الاحتماعيةء واعتماد منطق 
التناقضات القناثية ف دراسة الظاهرة التنموية. 

3 - التناقض برن الفاهيم والواقع السياسي الذي تعاله هذه للداحل 
المنهجية» ذلاف آن هذه الفاهيم رغم آنا مطروحة لعالحة أوضاع 
التمغات الستضفة إا أا هضادرة هن رة اتارجة غاي ة اما 
لوضوعهاء ومن م فإشا تقوم على افتراضات حامدة سواء تلك التابعة 
من المد حل البنائي الو ضيفي» أ من المدحل ادل الادي الذي ضيح 
بدوره ميل إلى نكريس الأوضاع القائمة. وهنا يثور التساؤل: هل يمكن 
ثل هذه الفاهيم التي نشأت وتطورت قي جتمعات مغايرةء ختلفة قي 
ظروفها التاريثية و الأجتماعية والدولية عما شو عليه الواقع فی الحتمعات 
الستضعفة أن تسهم قي تفسير الواقع المتغير هذا العال؟ 
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لاك بالنظر اا مهوم ا کھا جاء ف شه المداحل المنهجية جد 
انیا ا قاصر هة على اجتمعات المستضعفةء كما ان عردم و جو دها ل يعن 
الوصول إلى حالة التقدم أو التنمية. فكثير من الجتمعات للتقدمة- يفهوم 
هذه المداحل- تعاني من بعض هذه الأزمات. مثل أزمة التكامل التي تعاني 
منها بريطانيا. ولا يعد ذلك دليلا على أن هذه الحتمعات ما زالت قيد 
النمو. كما أن بعض الدول ال بوصش بأغا متخلفة قد تخلصت ماما من 

el & Ê e et 8 1‏ ا 1 ی ي 

پعض هده اسان ما اة التغلغا,ء و آزمة التوزيع» وأزمة التخامل: و 
تصل بعل e‏ مر حلة الدول التق دمة» أو الق او زت مر حلة التخاف» وهال 
عن ذلاك الدول النفطية و الدول ذات المصادر التقايدية للشرعية. 

5 - إن هذه للفاهيم والمداحل المنهجية التي ننطلق منها النظريات الغربية لا تعبر 
»Eurocentrismcy‏ فة استترفت مواردها عبر قروك اريخية ماضيةء 
و تحاول ان تبقيها تابعة شاء متخحلفة عنها تسير ححلفها. و هذا ما و کده 
أطروحة "روزا لکسمو رج »Rasa Luxemburg”‏ القائلة بأن تقيق 
فائض القيمة يتم في الأطراف ما قبل الرأسماليةء وبأن انتقال هذه الأطراف 
إلى الرأعالية يؤدي إلى أزمة فى تحقيق فائض القيمةء ولا بد من وجحود 
الأطراف ما قبل الرأسماليةء التي سرعان ما تنهار إن احتفت الأطراف ما قبل 


ز1) يرز هذا للفهوم في إطار دراسة التحديث السياسي كمفهوم يعبر عن حالة انتقالية تمر جا اجتمعاث 

المشحافة» وهى ف طريقها إلى احدائة والتنمية» حيث أن عملية التحديث تشرز العديد م الأزمات 
والغاكل الي تستوعب. تق التية اليانة لقب عليهاء وقد حسرها الوسيان. باي" 
مر ”ب اع]» ف ست أزمات: أرمة الموية: وأزمة الشرعية؛ وأرمة التغلغل: وأرمة اللشار كت 
وأزمة التكامل» وأزمة التوزيع. 

. للتفصي أكثر حول دراسة أزمات التدمية السياسية» أنظر على سبيل المثال: 

. آسامة الغرالي حرب» الأحز اب السياسية في العا الثالثء الكريت: مطابع الرسالةء 1987ء 
432د 
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الرأسمالية. فلولا وجود استغلال وتعب الجحتمعات المستضعفة طا وصلت 
اجمتمعات الغربية إلى هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقني. 

6 - اعتبار هده للفاهيم والمداحل المنهجية الثقافات غير غربية قافة واسحدة 
تقليدية تشترك جميعها ف كوها نقافة مرحلة متخلفة عن التقافة الغربيةء 
ومعيقة للتحديث السياسي» وهذا لا يعثي- حسب هذه المداحل النظرية 
والمنهجية - سوى واحد من أمرين أو كليهما معا: 

أ - إن التنمية والتحديث ليست إلا أحد أبعاد مفهوم التغريب 
»Wenaterniation‏ أو صياغة وتشكيل اجتمعات البشرية على صورة انحتمح 
الغرني المعاصرء الذي جحعل منه الحدف النهائي لتطو رها. 

ب - إن هناك نقافة عالية واحدة يشترك فيها البشر حيعا على اخحتلاف 
دياناقم» ولغاقمء وأحناسهم»ء وهذا عخالف للواقع العالمي. حيث أن التقافات 
متعددة بتعدد لللل والنحل» ولكل لقافة أسلوب ف التفكير أو النظرء منترع من 
الدن الذي تدين به» ولا يأحذ بعضها من بعض شيعا إل بعد عرضه على أسلوكا 
ق لفك فرج امهب اشاس و ن ا وا 


وبالتالي فإن الأسباب الكامنة وراء تدهور أوضاع اجتمعات المستضعفة لا 
ترحع إلى بنية تقافتهاء بقدر ما ترجحع إلى العامل الخارجحي المنمثل في النهب 
الأوربي الغربي والبغي والسيطرة واستتراف الموارد وتشويه اليكل الاقتصادي» 
لشو په البثاء الشاي وافتقاده فعالیته الأصلية) ولکن هلا له يفي دور 
العوامل الداحلية الى تثلت قي فساد النحب السياسية التخربة والظلم 
الاجحتماعي» وال ركود الفكري. 


(1) تصر محمد عارف» نظريات التنمية السياسية المعاصرة الرجع السابق الد كرء ص 312. 
ر خير دليل على ذللك السياسة الثقافية و التعلبعية الي اتبعها الأستعمار الفرئسي في الجرائر. و لا يزال 
إلى البوم يريد لرض متاهجه الثقاق والتربوي العقيم وازاتتراي. 
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7 . أن هذه المداحل المنهجية لا تزال تترع إلى البالغة ثي التعميم البني على 
تصور امكانية بناء نموذج للمجتمع المتخلف ومشاكله» كمالو كان موقف 
معين وحيد للتحلف. لا تكون الواقف التجريبية إزاءه سوى تنويعات على 
هذا النمط التالي» وهذا بالطبع يتنافقض مع واقع اججتمعات التحلفة التي 
تتباين الخلافات بينها لدرجة تمنح توصيفها كنموذج واحد على الأقل إلا 
پاللسة للملامح شديدة العمومية. 

8 . وتلك المداحل النهجية تتجاهل أيضاء أو تقلل من أخمية السياق الدول 
لمتغير الذي يجري فيه تطور الجتمعات المتحلفة» مع أن هذا السياق عثل 
حددا حاما للتغير في العام اللالث» إلى الدرجة التي يرى معها البعض أن 
التغير ي النظم الإحتماعية في العام الثالث إنما في الأساس خحارحي أكثر منه 
داحلي. ولكن أدبيات التنمية السياسيةء وتطورايا المعاصرة (وقد صيغت 
أساسا طبقا لظروف العام الغربي ومصالحه) ل تأحذ في الإعتبار العوامل 
الحامة بالنسبة لظروف العام الثالث مثل أثر التراث الإستعماري» والعودة 
الخارجية بكافة أشكاههاء والتأئير الواضح للمؤسسات متعددة ابحنسية. كما 
أن أدبيات السياسة العامةء لنم تول سوى أولوية ضتيلة للكيفية الق لا تزال 
بها عملية صنع القرارات في عديد من بلدان العام الثالت» لخضع لالهيهنة 
الثقافية الستمرة للقوى الإإستعمارية السابقة. 

9 .ومن ناحية أخحرى تسعى هذه الداحل لتكريس الأوضاع القائمة في البلدان 
المشخلفةء ع طريق دعم مواق النخب احاكمةء والنظر إلى النظام العام" 
وكأنه الغاية وليس الوسيل للمجتمع» طون اعتبار لحاولة قياس تكلفة الحفاظ 
على ذلك التطاء. 


ا الإاصرار عل اتنحدام ردن المفاهيم والمداحل الأنهجية دو ل حاو له 
نطو ير مقاهيم ومداتحل منهجية بديلة ونابعة من البيثة السياسية واي جتماعية 
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واقعا مغايرا استمدت منه مقاييسها وأدواتها. كما أا تعبر بصورة أو بأخرى 
عن نظرة الحدمع الأوريي للعام غير الأوربي التي تنبع من مصالحه ونحيزاته 
وأهدافه"» فالإصرار على استخدام هذه الفاهيم والمداحل المنهجية الغربية 
سوف يودي إلى المزيد من التدهور على مستوى الفكر والحركة في قضية 
التو اة 


وإذا حاز لنا أن نفترض أن التوجه النظري والمنهجي قي دراسة التدمية 
السياسية يجب أن يرتبط بالتغيرات الواقعية والظروف التاريية و المحضارية 
۾ البيثية للواقع الذي تدرسه» فإنه يصبح الإستعانة بالمفاهيم والداحل المنهجية 
التي صيغت للحفاظ على الأوضاع القائمة غير ملائمة هذا الواقع. لذا لزاما 
علي - ومن منطلق حاولة لتأصيللى إطار نظري ومدخل منهجي ملائم - أن 
أستفيد من جهة من المداحل المنهجية السابقة من -حلال تحييد ما يما من قصور 
ومن نحيزات» وإعادة توظيفها في إطار أنساق أحرى وف إطار كليات خختلفة. 
ومن حهة ثائية مراعاة حصوصية الظواهر قي النظم السياسية للمجتمعات 
للحتلفةء و أبعادها البيثية الحضارية و التاريخية و الثقافية. 


انیا : تأصیل مداخل منهجي بديل لدراسة التدمية السياسية: 


في محاولة لوضع مدحل منهاجي بديل لدراسة مسألة التنمية السياسية في 
ضوء المنظور البيئي احضاريء نثير حموعة من التساؤلات تتعلق جاهية المنظور 
البيثي الحضاري؟ وما هي الدواعي والبررات التي تستلزم القيام بعملية التأصيل 
اللنهاجي؟ وهل يستطيع هذا المنظور تحقيق قدر من العمومية المنهجيةء أم أنه 
مؤطر بالخصوصية إبتداءا؟ 


(1) مى أبو الفضلء» "التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية الحربية": حاضرات لطلبة كلية الاقتصاد 
والعلوم السا سية: العام اججامعي 13 - 194 صر ا 


71 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


وف البداية يجب تحديد ماهية البيثة والحضارة»ء هاذين الفهومين اللذان 
يعدان جوهر البحث قي هذا السياق. فمصطلح البيئة إحتل مكانة هامة قي 
تلف الكتابات الفلسفية والعلميةء سواء عند الفكرين القدماء ابتداءا من 
الحکيم "کونفيشيوس". إلى الفيلسوف "أرسطو طاليس" ر322-384ق م» 
ومرورا بعلماء الإسلام أمثال "شهاب الدين همد بن أي الربيع" ر218 -272 
ه . /885-833 مء و "عبد الرحمان بن خلدون" (1406-1332ء). أو سواء 
عند الفكرين الغربيين أمثال "دوايت والدو "«ەdاWa‏ اطعDwi»»‏ , "فرد 
««Fred Riggs» ' j)‏ ۾ 9g‏ ليام سبفین'" dg" » c«Wiliam Siffins‏ 
جاوس' Gaus«‏ nطە[»»‏ وغیرهم عند العْرب. 


وأمثال "مالك بن ني" (1393-1323ء« ./ 1973-1905ءم»» و"علي 
شريعقي" (1397-1352ھ /1977-1933م» و "هال حدان". و "محمد 
سعودي". و "أحمد صقرعاشور": و "منى عبد النعم أبو الفضل " عند العرب 
اللسلمين. كما لا يفوتيي ذكر المنظرين اليابانيين الذين اهتموا في كتاباقم 
الغفلسفية والعلمية عوضو ع البيئةء والذين أبدعوا في نظرية (ز=2 )..1. 


ولقد إستطاع "عبد الرحمان بن خلدون" أن يدد مفهوما للبيئة 
من حلال تابه" القدمة" مر کزا اهتمامه حول اير اناخ على السلوك 
البشري والحماعات البشرية وف كل هذا بحد تأكيدا صارحا لعلاقة التأثير 
والتأثر الق تحدث بين الإنسان والبيثةء وبجذا يكون العلامة "عبد الرحان بن 
خلدوك' قد سجJ «Charles de Secondat Montesquieu» Je lesa‏ 
(1755-1686م) الدي إدعى أن تانر متاح شو ول التأثيرات. 


وإذا رحعنا إلى الكتابات الأ كامعية الى أصلت ب السياسة والادارةء د 
ابات 'جون جاوس' «كسuدG‏ مصطمل» الذي اعتمد عل اال علا 
الإاحتماع خا العشر ينيات هن الفر ن الماضي الدين انوا ېحو ل ش سا3 
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الحياة الإنسانية بالبيئة الحيطة» كذلك دراسات المفكر الفرنسي 'ميشال 
گروزیه" «erهإ٣‏ اعطعMi»»‏ وکتابات "فرد رجز" الي أعطت أهية 
قصوى لاإعتبارات البيئية قي دراسة النظم السياسية والإدارية للمجتمعات. 
فالنقطة الرئيسية حسب هؤلاء المفكرين أنه يمكن فهم النظام السياسي بشكل 
أكبر إذا استطعنا التعرف على الظروف الحيطة اء والتأثيرات والقوى التي 
تشكلها وتغيرهاء ودراسة الاثر لمتبادل هذه النظم على البيثات التي تتواجد 
e‏ 


ا مهوم الحضارة» الذي ساد التشو يه اتان ما جر جه عر سياقه 
الصحيح» وأنقده جوهره ومعناه» فقد أصبح هذا المفهوم مرادفا للمدينةء أو 
الخقافةء أو يشملها N‏ و هناك من ر بص مهوم اللحصضارة پار کٹ جوا 
یکین البداوة. 8 من جحانب التعر يف اللغو ي مهوم الحضار د فهو تالف 
نقيض للغيب أو الغبية» حضر يحضر حضورا وحضارة وتعني الحضور الدائم 
والتجدد“. 


(1) فيريل هيدي: المرجع السابق الذكر؛ ص 50. 

(2) يعرف ”رالف ہدنگ" RALPH P|NDD|NG1ON»‏ الحضارة: بآنا مرادف للمدينة» وهي 
جموعة الأدوات الادية والفكرية الي يستطيم ها ذلك الشعب إشباح حاحاته الحياتية والاجتماعية» 
وتكبيف نفسه لبيئته. كما يعرف معظم علماء الأثروبولوجيا إعلم الإنسان) آن الحضارة ما هي إلا 
جرد نو ع حاص من الثقافةء جيك آن التقافة هي أغاط السلوك المشترك السائد في تمع معين: سوا 
كانت معنو ية آو مادية. 
انظ : 

. أحمد شلي: موسوعة النظم والحضارة الإسلاميت الرء الأولء تاريخ الناعج الإسلامية 
القاهرة: دار النهضة العر بيك الطبعة العائية 1982ء ص 22-19 
(3) عبد الر هان ابن حلدون» الرجع السابق الل كر: ص 893-888. 
زع ابن منظو ر لسات العراب القاهرة: دار المعارف» د.ث.» ص 907-906. 
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ومن هذا اللنطلقء فإن المنظور البيثي الحضاري“ لدراسة التنمية 
السياسية تي محاولته لوضع مدخحل منهجي بديل وأصيل» فإنه يجمع في هذه 
الحاو لة بين مراعاة خحصوصية الضواهر في النظم السياسية للمجتمعات 
اللستضعفة عامة واشتمعات العربية الإسلامية حاصةء وأبعادها التاريخية 
والقافية» وبين التواصل والإاستفادة من الداحل النهجية الق سادت 
الأدبيات الغربية دون الوقوع في تحيزاتماء وذلك التعامل يسهم تي نفي 
التنائيات الإيديولوجية القاثمة بين الترات وللعاصرةء والأصيل والوافد 
والحديث والتقليدي» ثم يكون بعد ذلك التطوير والبثاء لأطر نظرية تمع 
بين الثنائيات دون انغلاق ت أي منهماء وبحيث تكون الظواهر سحل البحث 
والتحليل والحتمع الذي توحد فيه بأطره التقافية والاجحتماعية والتاربجية» هي 
لمنطلق الذي يقدم الكليات الي ينبغي التعامل معهاء وتكون الأطر التحايلية 
والنظريات الق طورت ٿي سياق إنسان وحضاري آخر» هي الأدوات الق 
يستفاد منها وا قي سبيل إحادة الفهم والتحليل والتفسير ذا اعتمم 
وظواهره. 


ومن حلال هذه القدمات» وبناءا عليهاء يمكن إثارة التساؤ لات التالية 
أو شما: ما هي الدواعي والمبررات الي تستلزم القيام بعملية تأصيل منهاحي؟» 
وثانيهما: ما هي القومات والأسس التي تم تأصليها كمقومات هذا المدحل 
امنهجي البديل لدراسة التئمية السياسية؟ 


(1) يرجع الفضل فى صياغة 'النظور الحضاري" وتوظيفه يي دراسة النظم السياسية العربية إلى العالة 
الد كتورة مى عبد التعم أو الفضس» "التأصيل المنهاحي لدراسة النظم السياسية العربية"» جموغة 
حاضرات لطابة اسم العلوم السياسيةء كلية الأقعصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرةء 
1983-2 وتقع قي جزئين وملحقات تتضمن أشكالا توضيحية وتفصيلات في بعض الواضيع. 
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1- مبررات ودواعي تأصيل مدخل منهجي بديل لدراسة التنمية السياسية: 
إن حاولة إججاد مدخحل منهجيى بديل في حقل التنمية السياسية ينع ساسا 
وتانيهما نابعة من الواقع العالمي الفكري والمنهجي. 


أ . الدواعي الذاتية النابعة من الواقع العرهي الإسلامي: 

و تتجاى فيما يلي : 

1 - تر كيز النظم واججتمعات العربية الإسلامية كما يرى العام والفكر 
الجزاتري "مالك بن نبي" على الإستهلاك والحقوق بدلا من التر كيز على 
لواحب والإتاج. فالثر كير على الإستهلاك والحقوق دال ومؤشر على ايار 
الحتمع أن هذا الت ر كيز يستترف القوى في الإستهلاك دون مبالاة بقيم الإئتاج 
وطرقه وفعاليته» والت ر كيز على الإننين مؤشر على ركود اجحتمع» تمع ينتج 
پیات :ر اکا 


وق هذا السياق» فإن السياسات التى اعتمدتماء ونا تزال تعتمدها 
بعض الأنظمة قي العام الإسلامي ومنها النظام اک عك ارا امي الوا 
الوطنية 1962ء قد عملت بالعكس على تحويل الأفراد من منتجين إلى 
مستهلکین؛ فإذا كان الإستعمار قد حول المسلم إلى وسيلة من وسائل الإنتاج 
فإن هذه الأنظمة جعلت المسلم غاية الإنتاج دون وسيلة له» يأكل دون أن 
ينتح» يطالب بالحقوق دون القيام بالوحباتءتي حين القاعدة الأحلاقية 


والنظريات الاقتصادية تقوم على مبدأً تسبيق الواجحبات على الحقوق» فأية دولة 


(1) هناك ثلاث أنواع من الجتمعات ف هذا اال كما يري "مالك بن نبي" 
. بحشمع ينمو فيه الإإنتاج كير من الاسثهلاك. 
: و ستهار» فيه ال" سشهلاك کر مي الونتاجم. 
. مشسع راكد في الإنتاج يساوي الإستيلاك. 
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لا کن مهما كانت قوتما أن تستمر في العمل جفتاح الحقوق قبل الواجيات» 
لأنه لا تقوم حياة بدون إنتاج. وهكذا إذا استهدف الاستعمار المباشر المسلمين 
في شك أفراد» فإن أغلب الأنظمة السياسية في العا الإسلامي استهدفت 
الملسلمين من خلال مشاريع وخططات التنمية التي احتوت على أعطاء فادحة 
زادت في تعقيد مشكلات هذا العام الذي تحولت فيه "السياسة إلى بوليتيك"". 

2 - أن الختمعات غير الغربية وتحديد الحتمعات العربية الإاسلامية 
تعيش أزمات متعددة الأبعاد والنواحي» وقد حددتا الأستاذة الدكتورة 
"منى أبو الفضل" ني أزمة المويةء وأزمة الشرعية» والفعالية» والتكامل» وحالة 
من الاستقطاب والتناقض» ومن تم أصبح اتمع العربي الإسلامي مصدر 
الفعالية الحضارية على الرغم من الإمكانئات القائمة لديب بحيث صار فاقد 
الوجهة والإججاه تؤدي بمذا انحتمع إلى الإندفاع نحو دوائر احتواء أخحرى ذات 
أنساق ثتقافية وسياسية حارج النسق العربي الإسلامي. وهذا ما يسميه 
الأستاذ " مالك بن ني" بالقابلية للتبعية“. 

3 - كذلاك هناك دواح نابعة من حالة الببحث الأكادمي الذي يعتمد 
بصورة مكثفة على الأطر المنهجية والتحليلية التي طورت في النسق المعريي 
الغربي التاريخي» دون تطوير أو تكييف لفصل الأبعاد الإبستمولوجية عن 
المتضمنات الفكروية (الإيديولوجية) بصورة نحقق صلاحية الأطر التحلياية 


(1) تعني عند "مالك بن ئي" قذف جرد كلمات» وحركاث لفالطة الشعب واستخدامهء فإذا كانت 
"السياسة" عند مالك بن ني" لغ الحث على القيام بالواحب: فإن 'البوليتيلك" عنده لغة الطالبة 
باجو ق. 
أزظر : 

مالل ن چ٤‏ ب ال شاد والتبهء ڈهمشق: ڈار اأ cI‏ شر . 

ر مى آبو الفضلء للرجع السابق الذكرء ص 8. 

(3) ريد من التفاصيل آكثر حول مفهوم القبعية عند "مالك بن لبي 
انظ : 

. سلوی ین جدید» 'مشهوم الشبعية عند مالك بن ي ٠‏ رسالة ماحسشرر» معهد العلوم السياسية 
والعلاقاث الدوليةء جامعة الخراثرء 1995ء ص 59 
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للتعامل مع الواقع العري اا سللامي. و فن دنا فان الإاصرار على اسستخحدام هده 
الأطر للمنهجية والتحليلية دون محاولة لتطوير مناهج بديلة وأصياة نابعة من البيئة 
وأهدافها بحجة أن المناهج البحثية الشائعة هي الأقدر والأكثر فعالية دون النظر 
إلى أا وضعت لتناسب واقعا مغايرا استمدت منه مقاييسها وأدواشا هذا من 
حهة ثائية دون النظر إلى أن هذه الأطر المنهجية السائدة هي وليدة لقافة 
غربية" تنطوي ف جوهرها على نزعة التهيمن والتسلط والعنصري ةه وتمجيد 
الذات الغربية إلى حد العبادة واحتقار الأجناس غير الغربية وإهانتها. لتاق بعد 
ذلك الأطر والفاهيم النظرية والمنهجية والفلسفية لتجعل من التاريخ البشري 
تاريخ غربي منذ عهد الحضارة الإغريقية إلى الآنء ولتكريس العنصرية بطريقة 
الواقع والعقلء هذا ما يسميه العلامة "مالك بن ني بقافة السيطرة 
“«Culture D’empire»‏ . 


ز1) على ذكر الثقافة الغربية نقولى أن هذا الصطلح نستعمله للإشارة إلى ثقافة كل البلدان الغربية التي 
تمم بينها عدة قواسم مشت ر كة فهي تنتمي إلى ثقافة واحدة هى الثقافة الأوريية؛ و شعوجا تنحدر من 
صل واحد هو الأصل الميليني» كما آن مستوى المعيشة فيها متقارب لذا لإنني عندما أجمع تحت 
تسمية "الغرب" أو "الدول الخربية" فهذا يعي كل البلدان الأوربية والولايات العحدة الأمريكية ۾ كندا 
وأسترالياء أي أن مصطلم "الغرب" مله وله تشافية -حضارية و ليس جغرافية لن هذه لا تتحقق فيه 
فالغرب غربا بالسبة لى؟: إن كان بالسبة للعا م الؤسلامي فإن أستراليا مقلا تقح شرقه» ثم أن هذه 
الأمور نسبية لكروية الأرض. من هنا فإن فهم الواقع القاق الراهن للبلدان الغربية إنما يقهم بالعودة 
إلى ماضي تاريخ تشافها الذي من خلال أيضا بم العمخطيط للمستقبل؛ وتحت تسمية الخرب له 
تندر ج اليابان واسرائيل لنصوصيتها الثفافية والعرقيك وإن كان "أرنولد تويي" جعل من اليهودية إلى 
جحانب المييلية مصدرا! رئيسيا للحضارة الغربية. 
راضم ك ڈااق : 


. رولد تویئی؛ تاریخ البشرية: ابر الأول: ترجمة زياد تقولا بیروت: الهلبة للت والتوزيم» 


85ء ص 10 
رم ماللف بن تيء و حهة العا الوأسالامي» ترجه عبد سور شاهینء دمشق: دار الشکر: لبا .لث س 
123-41-8 
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إت شاك ارا دواع نايعة من التبعية الفكرية و التقليد الأعمى طا أنتجه 
الفكرالغري» وهي حالة متفشي ة قي الفكر العربي الإسلامي المعاصرء الذي هر 
بدوره بنفس أزمات الواقع السياسي والاجحتماعي» النانجة عن حالة الفراغ 
الفكري والنهجي» التي ملفشت بأطر معرفية نابعة من سياقات فكرية أخحرى» 
أحذت صفة الفكروية (الإيديولو حية)» نما أففدها إمكانية التطوير والتجديد 
والتعاطي مع الواقع العربي الإسلامي. وبالتالي فإن اتبا ع أسلوب التقليد والعلاج 
بالل «عنطtدممéدص “B0‏ كمدحل ومنهاج للوصول إلى الحقيقة لا يثمر علما 
ولا يؤدي إلى للعرفةء ولا إلى حل أزمات الواقع السياسي والاجتماعي. فجوهر 
العلم التفقه والنظر والتدبر والتعقل والتفهي ولا يكون ذلك إلا بالنظر قي الأدلة 
وإستيفاء الحجة دون التقليدء لأن التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرذة“. 
وقد ذم الله تعالى تقليد قي غير موضع من كتابه "اتخذوا أحبارهم ورهباعم أربابا 
دو ال ". 
كما أن التقليد في استخدام هذه الأطر النظري ة والمنهجية قد تكون 
وسيلة لمفسدة ثي الشريعة أو العقيدة» ومن ثم وجب سدها دفعا للضرر المتوقح 
نها و بحلبا اة اع الشر خ٠‏ ومنهاجه ق حياة ا ين و ختمعهم ۵ 


را) عكس اسلوب العلا بالضد «باطاذمنااه» الذي يولي أهية لعمليي التأصيل والتجديد في آن 
واحد. 

ز2 جلال الدين السيوطي» الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض» 
عقيق: الشيخ ليل الميس» برروث: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء 1983ء ص 124. 

(3) سورة القويةء الاية 31 

ز مزيد من المعلومات حول حدم صلاحية التقليد كمد حل للمعرفةء وعدم شرعية تقليد غير المسلمين في 
قاد هم وآفگارهم ومنهاحهم. 
أَنظر: 

. سيف الدين عبد الفتاح إساعيل» "التجديد السي اسي والنيرة السلامية: نظرة فى الواقع العربي 

المعاصر"ء رسالة د كتوراه. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء حامعة القاهرة؛ 1987ء ص 162-161. 
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وغليه» فإن هذا الأسلوب ف التنمي ےه آصبح يتبناه قي الوقت الحالي 
العديد من الفكرين» على احتلاف تفسيراتمم لقوانين التطور الاجتماعي 
والسياس ي» ونذكر من هؤلاء 'فرنسوا بيرو"» و "أنور عب د امالك" 
و "جلال آمين". كما ند فكرة الإترار بتعدد وتنوع أغاط التنمية من خلال 
الفاهيم والإستراتيجيات والدراسات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظماشا 
التحصصة ق إطار البحث عن أنماط ومقاربات ومداحل منهجية وأطر 
مفاهيمية جحديدة لاتنمية ومن هذه الاستراتيجيات نذكر: 

- التنمية المستقلة زالأمم التحدة). 

- التنمية المنبئقة من الداحل (اليونسكو). 

- التنمية المتمحورة على الإئسان (اليونسكي. 


و انطلاقا هن شان الدواعي و المبررات الذائية و الحو ضوعية الق تستلزم القيام 
بعملية تأصيل منهاجحي. ما هي المقومات والأسس التي ينطلق منها هذا المدحل 
المنهجي البديل لدراسة التدمية السياسية؟ 


2 .مقومات وأسس المدخل المهجي البديل لدراسة العميةالسياسية: 
ترتكز عماية تأصيل النظور البيئي الحضاري كمدخحل منهاحي بديل 


وأصيل على جموعة من القومات والأسس» وال تعد مقوماث معرفية نحدد 
ماهيته» وشثل هکله وبنيته الا اة والتى ا بتو قف ضبط الو حدات 
الجرئية و تحريكها واقامة العلاقات الإرتباطية بينها وتمييز المستويات وترثيب 
الأولويات ني ضوء المنظومة القيمية التي تنطوي عليها هذه الأطرء ولذلك فإن 
دواعي التكافۇ المنهجي تفرض تطوير منهجية مستقلة للتعامل مع الحتمعات 
موضع الدراسة"» وهذه المنهجية تقوم على مفومات وأسس يمكن تحديدها في 
العناصر التالية: 


(1) نصر محمد عارف؛ نظريات التدمية السياسية المعاصرة؛ للرجع السابق الد كرء صر90. 
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| - التأكر د على الوحي والعقل والحس رالواقع) كمص. ادر للمعرفة 
والوصول إلى الحقيقة العلمية الثابتة دون إغفال لأحد جوائبهاء أو الت ر كيز على 
أحد أبعادها الظاهرة دون الأحرى. بحيث أن هذه المصادر ها تأثير مباشر على 
نشأة وصيرورة الكيان العربي عبر تاريخهء ومن م فإن بينة الحتمع العربي تعس 
وزنا معينا للوحي والعقل والواقع كمصادر مكونة ومنشأة ومنظمة وح ر كة". 
لذلك لا بد أن قؤسمس المنهجية المبتغى تأصيلها للتعامل مع الواقع العربي على 
هذه المسلمةء وليس بالنظر إلى المناهج المطروحة من قبل عاماء الغرب القائمة 
على أطروح ات وضعية غير ملتزمة بوحي إمي» خاضعة لأسس ومعطيات 
وضعية تنطلق من الواقع» لتدرسه وتتحكم فيه جخليط من النظريات والدراسات 
والتعميمات التداحلة والتعارضة فى معطم الأحيانء قاصرة عن إدراك حقيقة 
الإنسان ورسالته ودوره وغايته. 

2 - أن للدحل المنهجى البديل والأصيل الؤسس على قاعدة وحدة 
الحقيقة وتقدم الوحي على اعقل والحس يي الوصول إليها. يتناول الظاهرة 
الإإنسانية عامة والطاهرة التنموية حاصة بنظرة شولية لا تقبل التفتيت والتجز ئة 
و دو اال لحد عناص ها ذلك أن رد التغافل عن آي خض هتها :سو فت 
يدي إلى اخحتلال الفهم وفساد التفاعل. ومن م فالظاهرة السياسية - طبة ا 
للمنظور البيثي الحضاري - ليست ظاهرة تابعة تفنقد الإستقلال» لتصبح 
انعكاسا للمتغير الإقتصادي والادي» كما هو قي المدخل المنهجي الدلي 
ا لس ھی ظلاهر ة مستقلة تماما تفتقد الصلة باليتاء الاجتماعي و الثقافي 
للمجتمع» وتتعامل معه على أا نظام متكامل الأبعاد مستقل عن سائر النظي 
وإغا هي ظاهرة فاعلة متفاعلة مع باقي الظواهر الاجتماعية الأحرى فى نسيج 
واحد يفوم على أساس الاعتماد التبادل. وهذا لا يعي إعطاء كل جوانب 
الظاهرة أحجاما واحدة من حيث الدور والأهية والتأثير» ولكن إعطاء كل 


(ا) من آيو الفضل»؛ مدحل منهاحى ف دراسة النظم السياسية العربية» الرجع السايق الذكرء 
ص -٥6۵‏ دت 
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ضوء حکم مسبق» يطبق على الأنماط الحتمعية. كما هو اساك ف الداحل 
المنهجية الغربية. 

منطقى الدافعية الحضاريةء و ليس للمادية المدلية و التاريخية. بعبارة أ ى أن البيغة 
الزمنية ليست مقسمة إلى مراحل تارجخية وفق منظومة تطورية نعل من مقواة 
تاريخية جحزئية نقطة القياس» بل أعطى الإنسان عبر التاريخ شرعيته الكاملة 
دون تمييز مسبق وفتق التسلسل الزمني. فمصدر الح ر كة والتطور والتأعحر في حد 
ذاته طبقا للمفهوم الدانعية هو المشيفة أو الإرادة الإنسائية. قي حين أن المنظور 
الغربي وتحديدا المدخحل النهجى الحدلي للادي يرى أن مصدر الجر كة والتطور 
التاريخي برحع إلى المادة ومن م لا موضع لإرادة الإنسان في الإنشاء أو الد 
وإغا دوره يبرز فقط ف الإعاقة أو التأجيل. من هنا فإن الإنسان ف النظور 
البيئي الحضاري شو E‏ حر که اتمم له حر مسۇولل. و پذلاف فال مقهوء 
التقدم یر تبط بالفاعلية الالسانية و التحقق الأحلاقي والإنساي للمجتمع. و و 
بالأبعاد للادية للوجود» كما ترى المداخحل والنظريات الفلسفية للمادية ©. 

4 - وهن منطلق العیو ب والالحذ الق لشوب المداحل المنهجية ۾ النظرية 
الغربيةء فإن هذا لا بعتي - أن الدحل المنهجي البديل القائم على البعد البيئي 
ا لحضاري - إبعاد مضامينها و جحوانبها الاجابية ټي سياف التحليل: وإعا ضرورة 
القيام بعملية تکییف و استخحدام هرل اجو انب لتتماشی و بيثة و حضاره احتمع 
المدروس. ډ عن فان الا ستفاده من مل اجو الب الاجابية للمداحل الأنهجة 
الي سبق تناو ضا ف اا الست ی بتاع المنظور اابيئي الحضاری من الال 
الحددات التاليةء والفى أجملتها الأستاذة الدكتورة "من آبو الفضل" ف: 

أ- إعادة النظر في الفاهيم الأساسية هذه النظريات واللمداحل مع انتقاء 
بعض الفاهيم الق قدمها التحليل البناثي الو ضيفي ء واجدلي المادي» و غیرها من 
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التحاليلء ما يفيد في تحليل النظم السياسية العربية» وذلك مح الأخحذ ف الاعتبار 
الأسس والمسلمات الى يقوم عليها كل منها. 

ب - الإنطلاق من النظور الحضاري للخحروج بضاهيم معينة ترتبط 
بالدولة ق التصور العربي الإسلامي. 

ج . من خلال الدمج بين الأدوات التحايلية المنتغاة من المدارس الحديثة 
و المضامين الوضوعية النابعة من ذاتية المنطقةء يكون المنظور الحضاري قادرا 
على التناولى | 2 للموضو ع۶ . 


تلاك هي هم مقومات وأسس الملدخل المنهجي البيئي الحضاري البديل 
لدراسة التنمية السياسيةء غير أن هذا لا يعني ولا ينبغي النظر إليه على أنه نظرية 
ماماد سجسث ای م و قف تك حدود الکليات والمسلمات مح قليل من 
النماذج والأمثلة. وإن م يكتب لمذا الاجتهاد الاكتمال فإنه سيظل مطروحا 
السساسة: حت صل ای إطار منهجي نستطيع من نج لله دراس النظر يات 
الغربية قي مختلف العلوم الاجتماعية دراسة علمية منظمةء تقوم على أساس 
ومعايرر ومقومات نابعة من الذات النقافية جختمعاتنا العربية الإسلاميةء و تتو حى 
مناهج العلم النافع» وليس نابعة من ذات الجر “. 


(1) تفس ار حع السابقء ص 23-22 
ره ريد من المعلومات ي دراسة تقافة ومتطاقات فكر إيأنا وا خضارة العربية الاسلامية والاحر 
(الحضارة الغريية). 
أزظر : 
. خسن حتفي» مقدهة لي علم الإأستغرائب؛ بيروت: اأؤسسة اججامعية للدراسات والتشر والتوزيع» 
الطبعة الثاتيةء 2000؛ 630 عبفحة. 
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الفصل الرابع 
الأطراف الفاعلة في عملية الندمية السياسية 


إذا كانت التنمية السياسية ترتبط إرتباطا ويها بالتدمية الشاملةء فإغا 
أيضا ترتبط بفهم القوى الأخحرى للمؤثرة في اججتمع. ومن ثمة يجب علينا أن أحدد 
طبيعة التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه القوى على امسار التتموي السياسي. 


وقبل أن ندرس طبيعة تأثيرها وقدرتما على إحداث التنميةء ينبغي أولا أن 
نتعرف عليها وعلى خصائصها المرتبطة بطبيعة البيئة الإحتماعية والإفتصادية 
والسياسية التق أفرزتحاء ويمكن تحديد أهم أطراف التنمية السياسية :الأ حزاب 


الست اة ٠‏ البير و قر اطيةء و ألو ية العسكر ية و النخبة القيادية. 


ومن حلال هذه الأطراف الأساسية مكحن التمييز بين الدول التخافة والدول 
لتقدمة. يقول الأستاذ "صامو يل ھانتغg la i! ..." :Samuel Huntington» "i‏ 
یز البلدان المتقدمة عن البلدان الأتخحاضة هو ف جود مو سسباسث ادر يټ على تمد 
شیع ملمو س الصاح العام"". 


لذا فإن الإإحفاق الذي منيت به التجارب التنموية ف الغالبية العظمى من 
بلدان العام للستضعف» سواء تي الجال السياسي أو انحالات الإقتصادية 
و الاجتماعيةء و الذي لفت الأنظار ا او جنه القصور ف النظر ياثٹ التنمو ية» کان 
لابد أن ينعكس على رؤية أكثر عمقا حقيقة تلك الأطراف. فالقيادة» 
والأحزاب السياسية» والمؤسسة العسكرية» والبيروقراطيةء ووسائل الإعلاء 


{1} Samuel Huntington, (Editor), The management of change in Governement, 
The Hague: Martinus Nijhoff, 1976, p. 100. 
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وغيرها من الأدوات» ليست سلعا جاهزة تستوردها دول العام الثالث» 
۾ تشغاها لکي تقوم باس اة ی اجحتمع: اكا أيضْا نقاج ی ور وفه 
الناصة. وعلى هذا فإن الإنتقال من مرحلة التخحلف إلى مرحلة التقدم يتطلب 
تأسيس مؤسسات قوية وفعالة ونابعة من بيئة الحتمع الذي تنشط فيه. 


لذا فان الأسعاة التي تثار عند دراسة التنمية اتحتمعية / السياسية والقوى 
والأطراف الح ر كة لعملية التغير في الحتمع/النظام السياسي: هل يمكن التمييز بين 
الهية النسبية لمحتلف العوامل الدافعة لعماية التغيير والتئمية السياسية؟ وما هي 
الأهية الدسبية لكل عامل آو عنصر؟ والآثار غير الوظيفية التي يكن أن تنتجح عن 
أي منها في عملية تفاعله مع العملية التنموية؟ وغيرها من التساؤلات التي 
يطر حها بحت الأطراف الفاعلة بى عملية التنمية السياسية. 


الست الأول 


الأحزاب السياسية وعملية التنمية السياسية 


إن تعريف الأحراب السياسية لابد من أن يبدا كباقي الظواهر السياسية 
بالتأصيل النظر ي كمحدد لسماله الأو لية وال تتحجدد ق للات مات: 
عفهوم الحزء «او». ولكن بالرغم من أن الحزب ثل فقط جزءا من كل 
1 اَن شد | از ی ان لات منهجا غير ۆي و يلص قت گجزء کی 
ارتباط بالکل. 
أن الأسحزاب لست هي الكتل أو ال بحنحةء معټی آنه ما م یکن الحزب شفتاذا 
الأجنحة الى إرتبطت بالائتخابات والممارسات البرلائية ولكنها أضحت 
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e‏ الأحز اب هي قنو انت للتعبير؛ معن اَن الأحز اب ھی ادو ات او شتات 
تقوم بالتعبير عن مطالب إجتماعية حددة“. 


إن جيع التعاريف التي تناولت الأحزاب السياسية تمحورت حول إظهار 
الإيديولوحية الجزبية من جحهةء والقوة التنظيمية من جحهة أخرى. من هنا كافت 
الصعوبة تي إعطاء تعريف موحد جامع. فالحزب السياسي يعرفه الأستاذ 
'جیوفان سارتوري' "ajî «Giovani Sartori»‏ جماعة سياسية تتقده 
لاإ تتخحاہات» وتکون قادرة على ان تقدم من لال لاف الانتخحاہات 
مرشخين للمتاضب العامة اما الأستاة اللتخصص. موريس لوف" 
»Maurice Duverger‏ فیعر ف ازب أو أحزاب الحماهير الشعبية بأشا 
"تحتل لو اطنين المشحدين حول دات النظام' ٣‏ 


ی حین یری الأستاذ "بول مارابو تو" ùÎ «Paul Marabuto»‏ الأ حز اب 
هي حمعيات هدفها العمل السياسي. و يقترب من هذا التعر يف التصور الذي 
يدو أكثر دقة وشمولا الذي قدمه الأستاذ "ف. قوقال" « آءہچہG‏ .۴ » أن 
الحزب هو نمع منتظم هدفه الشا ر كة في الحياة السياسية بقصد الإستيلاء كليا 
أو زيا على السلطة حى يتمكن من نحقيق أفكار ومصالم أعضائه“. أما 
الأستاذ جوزيف اباو مبارا" Joseph Lapalombara»‏ ¢«: ۾ الأستاذ 


می روك وید ر Myron Wellner»‏ فقد حددا عناصر مفھوم الحرب في 


(1) آسامة الغزالي -حرب» الرجع السابق الل كرء م 18. 

4 سی ادق السود عام الإجتماع السپاسي» اة و أبعادة؛ بغداد: دار اليكمة 1990ء ص اك 
Maurice Duverzer ,„ Les partis politiques, Paris : Colin, 1976, p. 240,‏ ;3 
ر اماعيل الغرال»ء القانوت الدستوري و النظم السياسيةء ط1ء بيروث: المؤسسة الجامعية للدراساث 

والتشر و التوزيي 1982ء ص204. 
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: استمراأرية التنظيم سبو اچ و یٹ اليرنامج اوفع متوقع له َو سو اء هن 
اكاد الشنشيم ی الحستو ى الي › مع و جحو د اتصالات منثظمة دانحلية و بين 
الو حدات الَو مية و الخلية. 
. تواقر الرغبة لدى القادة على كل الستويين حلي والقومي اغيام بعماية صنح 
القرارء وليس جرد التذ كير على مستوى السلطة. 
r ¬‏ > ج 3 ا ط1 1 
. اهتمام التنظيم بتجميع الأنصار للحضول على التأبيد الشعي . 


وعلى الرغم من أن أغلب دارسي الأحزاب السياسية ني الفكر الليبراليء 
قدموا تعريفاتم للحزب السياسي فإن البعض م يهتم يمسألة التعريف بشكل 
اندر اكاد س کباب الاستادڈ الغرنسي موريس دفر جيه" 
«Iaurice Duverger»‏ اراب السياسية الذي صدر ستة 1951ء لا بد 
فيه تعريفا واضحا للحزب السياسي. وكذلك الأستاذ الإيطالي "جيوفان 
سارتوري «اماإهS‏ أصو۷متى» ي مؤلفه الذي صدر 1976 بعنوان الأحزاب 
والنظم از بيةء استدرك لوقف نتيجة دحول الدراسات الزبية ضهن عديد 
من اتحالات السياسيةء وظهور الأحزاب بدول العام الثالث ليطلق مصطاح 
'الطاهرة الىز بية" للدلالة على کل الأحزاب أو أي کیال شپه حزلي يقو مهام 
الأحزاب السياسيةء فالأحزاب هي كتل وأجزاء وهيئة للتمثيل الشعبي تقو 
بالتعبير عن مطالب اجتماعية حددة. 


آما في الفكر للا ركسي فيعرف الحزب بأنه "تنظيم يوحد الممئاين الأ كثر 
نشاط بصبقة معينة» و يعبر عن مسا لها ويقودها ف الصراع الطبقي' 


را أسامة الغزالي خرب الرجع السابق الد كر» ص9|. 
ر سليم الرغبيء الأحزاب السياسية والبران في المجرية الأردنيةء ي الرشد إلى الحرب السياسيء 
الأردث: مر كر الأردث الديد للدراسات. 1995ء ص 82. 
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و يعر ف اسز بب الشيوعي i‏ "طليعة اأطبة ا الاق الف شتی أ 
تصفية الإستغلال بشت أشك اله وصوره بمدف الوصول إلى حكم ديكتاتورية 
ارو یناریا" 


فمفهوم ال ب ټل الفکر الشيوعي والاشترا کي هو جزب طبقي یٹ 
بشم الثر كيز فيه على التکوين الاجتماعي للحرزب» والارتباطات الاقتنصادية 
لأعضائه والمراتب التى يتلوغا قي السلم الاجتماعي. فالحزب قي الفكر 
لما ركسي هو جزء من طبفة معينةء بل وقسم متقدم أو طليعي تي الطبقةء وأن 


أما الأحراب السياسية فى الخبرة الإسلامية» فإن كان طرحها يختلف عن 
المفهوم لغري (الليرالي والمار کسي)۰ ا ا کات مو جو ده س حال الفرق 
والأحزاب الإسلامي ة. إذ عرف اتمم الإسلامي للعارضة والتعددية السياسية 
المنظمة من محر که بق فنشأت تیارات کبری تهوم i‏ متها عل رةية 
للد e‏ والتاريخ و دور الاتسان والموقف ڃ الرراطة و الثورةء و کان ميا 
الخوارج والشيعة والعتزلة التي كان ها برامجح ومشروعات للحكہم تر 
مناهجها الإجتماعية ومطالب جتمعاسا ومستوياشا المعرفية“. 


وحلاصة القول» تتفق هذه التعاريف للتباينة بأحقية الحزب ف المحرية 
السياسية من أجل الوصول إلى السلطة. 


وک اغاق ا ول عاق الد التق قلع الاخ ا السا س اف 
تة التتمسة السا ة؟ 


را راج لى هذا الشأن: 
. اشد الغتوشي» الحربات في الدولة الإإسلاميةء بيروت: مر كز دراسات الو حدة العربيةء؛ 1982ء 
ص لاكے.۔ 
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تعتبر الأ-حزاب السياسية أداة لإدارة عملية التنمية السياسية مح ادو ات 
أحرى مثل البيروقراطية أو الحيش أو القيادةء بل أحيانا ما ينظر إلى الأحزاب 
السياسية باعتبارها من أهم أدواث التتمية السياسية على الإطلاق ف 
محال السياسي. فالحرب على حد تعبير الأستاذ "جوزيف لابالومبارا" 
Lapalombara»‏ ط0sepل[»‏ رمز لاتحديث السياسي»ء مثلما نمثل السدود 
والمصانع رموزا للتحديث الإاقتصادى ر 


ولقد أسهب الأستاذ "دافيد أبدر" «إعامة 4بدو0» في وصف الدور 
E‏ تقوم به الأحزاب: فهي اکئر من آي ادا أخر ی تون ڈات تأر 
مباشر على الجتمعات لكونا تستحدم في أنشطتها كانة الوسائط التحديثية 
اة ثل اللدارشس وشات الأعمالء والمشروعات التارية... فاك راب 
على حد تعبير الأستاذ "دافيد أبدر" تلعب دور المنظم لتكوين الأفكار الحديدة. 
وإنشاء شبكة إتصالية هذه الأفكار ولربط الحماهير مع القيادات بطريقة تمكن 
من تحقيق القوة السياسية» وتعبشنها وتو حيهها“. 


وعليهء فإن مواجهة أدبيات التنمية السياسية للظاهرة المحربية تمت من 
حلال الأعمال الى تربط بين أزمات التئمية من ناحيةء والأحراب ق الدول 
ا و شر چ وین شاع ها 
أوهما: أثر أزمات التنمية ف نشأة وتطوير وتشكيل الأحراب. 
انيهما: هو دور الأحزاب السياسية فى حل أزمات التدمية السياسية. 


(1) Joseph Lapalombara and Myron Wemer,eds. Political Parties and Political 
Development, Princeton University Press, 1966, pé, 

(2) David Apter, The Political of Modernization. Chicaso: University of 
Chicago press, 1963, p 187. 
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فمن الناحية الأول قدمت أدبيات التنمية إسهامات تنجاوز الأفكار الق 
تربط ظهو ر الأحزاب بالظاهرة البرطاتية أو بالنظرة التقليدية ب نشأتماء وربطت 
أدبيات التنمية السياسية بين مفهوم الأزمات وظهوروتكون الأحزاب. 


ومن ناحية ثائيةء فإن الإسهامات الأ كثر إنتشارا لاأدبيات التنمية السياسية 
انما تدور حول دور لحز اب کادارات وو سائل لثنمية: تساهم ق حل ازات 
إدارة العنمية وهذا ما يعرف الآن بإدارة الأزمات “. 


وقي هذا الإطار العام حول الدور التنموي للأّحزاب السياسية» ب وف 
خصص ثلائة مطالب للحديث عن أدوار حددة للأحراب فى الات المي ة 
الشغافيةء والتي إثفق عليها الكت شن ال باخئين. وکن آن حددها ف اھ م 
السائل الحاصة بالتدمية السياسية التي يكن أن ترتبط بدور الأحراب السياسيةء 
وال سنحاول مناقشتها فيما يلي : 


أولا: الأحزاب السياسية وأزمة الشرعة: 


يعرف العلامة عبد الرحهمان إبن حلدون الشرعية بقوله: "إعلم أن البيعة 
ھی العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أله يسلم له النظر في أ ۳ 
الأمر على المنشط والمكرهء وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جحعلوا أيديهم 
ی يده تأ کیدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري..."*. 


را راحع قي ذلاك: 

. جسن أحمد الخضيريء» إدارة الأزمات» الفاهرة: مكتبة مدبول» ب.ت.» 236 صقحة. 
ر2 وهي القابل الحصطلحي الحديث لفهوم البيعة قى الترات العربي الإسلامي. 
ر3) عبد الرحمن إين لدو المرجع السابق الل كرء ص 209. 
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ويذهب الأستاذ "ماكس فير" «عداءW‏ ×وM»‏ إل أن النظام الحاكم 
يكون شرعيا عند الح الذي يشعر معه مواطنوه أن ذلك النظام صالح ويستحق 
التاست والطاعت وشن القرعغة كما رت الااد "روات ماك اق" 
»Robert Maclver‏ ينما تكون إدراكات النخبة لنفسها وإدراك اماهر 
ها متطابقين وق إتساق عام مع القيم والمصاح الأساسية للمجتمع» وجا يحتفط 


للمحتمع تماسکه. 


من هذا فقد إقتر ح الأستاد " ماأكس فيبر" أن الشرعية مكن أن 5 -ستمد 
من واحد أو أكثر من مصدر: يعن المعتقدات والعادات والأعر اف اللتوارثة الى 
تعدد الأحقية بالسلطةء والمصدر الثان: الرعامة اللهمة: وهي الولاء والطاعة من 
احكومين للزعيم» وشي التي عله مصدر خذاب واحترامح. 8 اتر لقال ت 
للشرعية وهو: العقلانية القانو نية: و الذي على قواعد تحدد واجيات وحة وق 
و احا کې و مساعدیهء وطربقة انتقال الاطة و قداو شا و مار ستهاء ویوازي 
ذلك كله قواعد مقنعة تحدد واحبات وحقوق انحكومرن في علاقتهم بال سلطة 
الشرعية. 


أما أزمة الشرعية فإنها تعرف بأنها إتيار ثي البد اء الدس توري وف أداء 
الحكم ينجم عن الإحتلاف حول طبيعة السلطة في النطامالسياسي“. ومن ذلك 
فإن أزمة الشرعية بمکن أن تأخذ شکل تغییر ی یکل الحکوم ے وتغ بير ف 
اللصدر الذي تستمد منه تلك الحكومة سلطتها النهاثيةء أو تغيير فى للثل ال ى 
تعير الحكومة عنها. 


17( علي لدي هلال و جروت أزمة الد يمقراطية في الوطن العريي» بوروت: مركز دراسات الوح دة 
العربية: ۱987ء صر 1)ك. 
ر سام الغزاي خر لبان لفرجم السابق الل کر: یں 1¥ 
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واا على ذللگ» فما هو دور الأ حاب الساة ق e‏ ا ق اة 
الشرعية؟ 


إن الأحزاب السياسية تعد في الإحتكام إلى القاعدة الشعبية تبريرا شرعيا 
هاء فه ي دائما أداة هامة قي توطيد أركان الساطة القومية الشرعية. وهو م ا 
يفسّر وء الحكومات السلطوية غالبا لتنظيم حزب سياسي وذلك بغية له اك 
حيو ط أز هة الشرعية. 


ويصو غ الأستاذ "دافيد أبتر" عام فز«د0ل» دور الأحزاب السياسية 

من حلال ثلائة جوانب» وهي: 

یا الأحر اب ق تقلع شت و عة هن العل«قات الأنداعلة الي مع ین 
القطاعات الاإجتماعية المختلفة. 

ك اسراب في تعظيم شرعية التظام السياسي من لال حشد التأيي د 
الجماهيري. 

- وأحيرا ما تقوم به الأحزاب من الإلحاح من أحل تقدم أهداف معينة للحكم 
تصوغها في إطار إيديولو جحي مدد 


ثانيا: الأ حراب السياسية وأزمة المشاركة: 


إن أزمة المشار ك السياسية تنتج عن عده کن الأعداد المتزار دة م ن 
للواطنين من اللإسهاح ق الحياة العامة مث لم ال شاركة في الد اذ الق رارات 
السياسيةء أو احتيار المسؤولين الحكوميين؛ وتبرز حطو رقا عد دما لا تد واقر 
ا سات موا مج ان تمعد القن الرافة رق لك الا ةة 


tl; Apter, Op. Cit, P. 123. 
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ونظرا لخطورة أزمة المشار كة السياسية على عملية التنمية السياسيةء كن 

تحديد أبعادها على النحو التالي: 

- الإحتلال في شرائح اجحتنمع السياسى: حيث يظهر تقلص واضح يي ش رائح 
للشار كين والمهتمينء وتضخم ملحوظ لي شرائح غير المهتمين. 

- مشار كة شكلية مو ميةء غير فعالة: بحيث تظهر ظاهرة امرش ح الواح ده 
والإنتخحابات غير النظيفةء و إحتفاء المعارضة الفعالة والمذرية“, 

- مشار كة إجحبارية متحكم فيها تأحذ شكل التعبقة بغ رض خا ت اا ساندة 
الشكلية للنظم الحاكمة دون أن تعبر عن مشار كة نابعة من اهتمام للمواطن 
چا ري حوله تي اجحتمع السياس ي» وقدرته على التأثیر فيما 


تخد ن قراراتڭ. 


ويرجع أيضا الأستاذ "جلال معوض" إحفاق النظم السياسية حاص ة في 
الأنظمة العربية ثي توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحقي تى الدموتراطي ة إلى 
شبكة معقدة من العوامل الاجتماعيةء الاقتصادية والسياسية؛ کن إبراز هھ ذه 
العو امل عل النبحو التالي: 

1- التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي الماد وعدم ض مان اله د الأد 

للكفاف الاقتصادي. 

2- انخفاض درجة الوعي السياسي نتيجة لإنتشار الأمية و نقص الخبرة. 

3- ضعف الشار كة في االات الأحرى غير السياسية للحياة الاجحتماعية. 

4- غياب أو على الأقل ضعف الطبقات و القوي الأجتماعية الو سطى. 

5- طغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية. 


(1) إرحع إلى عاطرة: منصور بن أرنب؛ "العارضة السياسية قي الإسلام"» ملقى دولي حول حو وع ي 
سیاسي أصيل": حر كة النهضة الرسلامية» قسنصينةء 10- 3| شرم اا4اده .> |3 جويلي 3-3 
أوت 1990ء 22صفحة. 

ر2) علي الدين هلال و آحرو الرجع السابق الذكرء ص 523. 
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6- ضعف أو غياب التنظيمات السياسية الو سيطة كال حراب السياسية 
و حماعاث الصاح ر 


ويظهر أثر الأحزاب السياسية واضحا قي التحفيف من أزمة اله زوف 
عن المشار كة السياسية من خلال تعميق شعور المواطن بالمسؤولية جاه القضايا 
والأهداف العامة» ومن خلال تعبغة الجماهير وتوعيتهم بحقوقهم السياسية م ن 
انتخاب ومثاقشة الأحداث العامةء والإهتمام بالتطورات الق تحري على الساحة 
اة ) 


کما آنا لا نتجاهل دور الأ زاب ال سياسية - دون أن ند سی دور 
الحمعيات المختله ة - ق الق ضاء أو التقلي لل م ل مظ اهر الإغة راب 
والعزوف السياسي الذي بيعرفه الأستاذ "أو لس" «Olsory‏ باه "الف صل أو 
الغربة بين ذات للرء وبعض الحوانب البارزة فى البيغة الإجتماعية". وذلك من 
الال التقليص من -حالة التناقض القاثم بن دات الفر د ٩‏ بان مو سسات النظاء 
السياسي»ء وخحاق شعور الثقة قي المواطن أنه قادر على اله أثير في الق رارات 
الحكومية. 


ثالفا: الأحزاب السياسية وأزمة التدشنة: 


تفثرر اة السساسة م هم الوظائف الت تقوم كسا الأحزاب السياسية 
وتبرز وظائفها بوضوح أكثر فل الجتمعات النامية منه في الجتمه ات للنقكم ة. 
رکم کات آل ا ااراعل اوق ہی اش ترک رانب ا سیا ط س 


را) صلاح سام زرنوقةء عبد العرير شادي: جدد القيادة في الوطن العريي» القاهرة: مر كر الدراسات 
و کوٹ الدول الناميك 2004ء ص137 .138. 

ر2 سعد إبراهبم جمعهء الشباب وللشاركة السياسية القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوريي 1984ء 
ص 41 
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تدعيم أعضائها بالمعرفة السياسيةء وبالرؤية الواضحة حى يمك هم اأ شاركة 
الفعالة قي مراقبة الحكومةء على حين ت اتمعات التقدمة هناك هيقات أحرى 


1 ٍ e 
الدور”‎ EE: کک أل نھ د‎ 


ا و الأحزاب السياسية من خلال التنشثة السياسية تة وه 
كأداة لإحداث التغيير في الاتجاهات والساوكيات داعحل الحتمح. ويبرز دورھ ا 
جليّا في تنظيم الخدمات الإجتماعية لأعضائها وتقدى طم فرص العمل» وتوزيع 
براججها. كما توضح للأعضاء التاريخ القومي» ومناقشة برامج التئمية الإقتصادية 
الى تصنعها الحكومة. 


الح الاي 
البيروقراطية وعملية التدمية السياسية 


إن التعبير عن مدى بجاح الدولة أو فشلها تي حل مشكلات للراطنين. 
افير المد الاين س السات الأساسة ل بد وأن يمترن بلاشارة إل دور 
سواء على مستوى الأوساط العامة أو التخحصصين إلا أنه مفهوم ينطوي على 
غموض أكثر نما يثيره من الوضوح والاء بل لعل هذا الشيو ع ثل أحد 
اللصادر الرتيسية لمو ضبه: الآمر الذي آدی ا ېږ په المي بان حصاتصس 
البيروقراطية كنظام فرعي لا يتجزاً من نسقق النظام السياسي العام» وبين 
الأمراض الق تصيب جهاز الخدمة العامة. 


بنع على ما تقدم يصبح راما على الباسحث اليدم اول بتحديد مشقهوم 
البيروقراطيةء وختلف تطبيقاعا وإستعمالاها كما يطرحها الواقع المعاصر في 
ختلف النظم السياسيةء و تحديد الو ظيفة السياسية والإجتماعية للبيروقراطية. 
وا ا علي ل اللرجع السابق الد كرء ص 341 


96 


hftp Pam opr _cerl st. HE 


كما نتنادل ف هذه الدراسة تحاط العلاقة بين البيروقراطية والتنمية 
السياسية ف الحتمعات المستضعفة» وذلك من خلال دراسة البيروقراطية كأداة 
لازمة لعملية الننمية السياسية» بإعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة» وهو الدور 
التقليدي للبيروقراطيةء كما نتناول اهاز البيروقراطي بإعتباره مؤشرا لعملية 
التنمية السياسية ما يعكسه من قيم ثقافية سواء أكانت هذه القيم دافعة لعملية 


التنمية آم معوقة ها. 


أولا: معن البيروقراطية: 


لتحديد القصود بالبيروقراطية يحسن البده بااشارة إلى الإستخدامات 
اللغوية واناصطلاحية للمفهوم» م إستعراض ما يشير إليه من اناحية التارجخية 
والوظيفية تمهيدا للتوصل إلى التعريف الأكادجي له على ضوء ما تسنهدفه 
الدراسة من أهداف وغايات. 


. من الناحية اللغوية: 


یکو ن لفظ البیروقراطیڈ yعھاcںوe Bur‏ من شقینء الأول uھBure‏ ای 
مكتب» ويرجحع أصله اللغوي إلى اللفظ اللاتيي عند ويقصد به اللون الداكن 
.ولعل هذا تعبيرا عن الميبة الق يتسم بها الموظف الحكومي بإعتباره نمثلا للحكومة 
اتد یق تسوا ن اش غل الوت البم س نت اأخري ,التي 
تطور نيما بعد إلى Bue‏ و في اللغة الفرنسية ويقصد به أحد أنواع القماش 
الذي كان يستعمل كغطاء للمناضد الق يجتمع حوها عادة رجال الحكومة ثي 
فر فسا خلال القن الثامن عشرء م آستخدم لفظ دوءإںعB‏ للدللة علی ای 
الذي بجلس حلفه للوظف الحكومي» إلا أن اللفظ إتسع مدلوله ليشير إلى غرذة 
لکت با کل ا الشق الثاني للمفهرم رعوإ٣‏ بالإغليريةء وعااه1) 
بالفرنسية فإنه مشتق من الناحية اللغوية من اللفظ القدم وتاه أي 
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أن تکون قویا ڇ٥٣اء‏ مدا ١٠آ.‏ وهكذا تصبح كلمة "بيروقراطية" تعني ممارسة 
السلطة أو الحكم أو القوة عن طريق المكاتب". 


هناك احتلاف في الرأي والاتجاه حول أصل الكلمةء فاتجاه يرى أن 
البيروقراطية ليست مفهوما حديثاء بل وجحدث حينما وجحدت التنفيمات» 
عتما بدا القاعل وخ اء بدا اتش و بدأت البيرو قراطية. فالبير و قراطية 
كمفهوم و كظاهرة اجتماعية ليست حديثة» ولكن دراستها بالطريقة العلمية هو 
الجديد. وكان أول عالم قد استعمل البيروقراطية كوسيلة لتطوير انحتمعات 
الحديثة وتنظيمها تنظيما عصريا هو العا الاتتصادي الاجتماعي الأحان 
"ماكس وير" ع اءW‏ ×41 (1864 .0920 الذي اعتبرها نظاما عقلانيا 
ضرورياء يتناسب مع الجحتمع الصناعي تي غرب أوربا. وقد درس النظاء 
البيروقراطي على أنه حزء من النظام الاحتماعي الشامل»ء وتوصل إلى أن آي 
نظام اجتماعي سيتتهي قي نعاية المطاف إلى أن يكون نظاما بيروقراطيا. 


(ا) آنضر فى هذا الخصوص: 
مورو بيرحر؛ البيروقراطبة واجعمع في مصر الحديفة ترجمة محمد توفيق رمزي القاهرة: التهضة 
اللصريةء 1959ء ص د3د 
. هشام الونداوي: الإدارة الببروقراطيةء بغداد:م ر كر البحوث الاقتصادية والإدارية ۱976ء 
ا 
ر2 والغريب قي الأمر أن "ماكس وير" م يقدم تعريفا اصطلاحيا للبيروقراطية؛ ولكنه صاخ مموعة 
قضايا تكخشف عن طبيعة بتاء أنساق السلطة القائونية» معتمدا ق ذلاف على شليله لمكوئات الاعتقاد 
في شرعية السلطةء ثم حدد في ضوء ذلك كله الخصائص الميزة للبيروقراطية. 
راحع ف ذلك : 
. محمد علي محمد علي عبد العطي عمد السياسات بين النظرية والتطبيق» القاهرة: دار العرفة 
اطحامعية: 1999ء ص 358. 
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وقد قيل أن مصطلح "بيروقراطية" ورد لأول مرة عام 1745 في كتابات 
عام الاة عصاد الفي ريوقراط ووزير ال تجارة ال غرنسية 'ة انسان دي 
ج ورناي" «رھەGour Vincent De‏ الذي تنسب له أيضا عبارة "دغه 
يعمل دعه عر"» وهو أول من نظر إلى الكاتب العامة باعتبارها الإدارة العامة 
في الحكومة» وحدث عنها باسم "بيروقراطي"' a Î «Burcaucrates»‏ 
العاملين فى مكاتب الأجهزة الإدارية. 


كما أن هناك إتحاه آحر» يرى أن كلمة بيروقراطية Burea1c۲a٥y‏ 
اصطلاحا حديثا نسبيا وغير واضح فيما عدى الإشارة إلى الأصل الفرئسي» 
والذي يتمثل في النصف الأول من الكلمة اللاتينية 'وںuاuںB'»‏ إضافة إلى هذا 
أن اللغة الفرنسية القديمة كانت تجوي كلمة ثريبة من ذلك وهي Bre"‏ 4ا1" 
والق تشير إلى القماش الذي يغطي مغاضد الر ميين ف دواثر الحكومة الفرنسية 
في القرن الثامن عشر. تم أصبحت الكلمة أشد إلتصاقا بحكم الدولة حصوصا قي 
فترة التضال ضد الاستيداد الي مهدت اندلا ع الئو رة الفرنسية سنة 789[ 
وانتشر استعمال هذا المصطلح ثي أوربا خلال القرن التاسع عشرء وصار ثل 
نعتا تنعت به الإجراءات العقدة والنهكة الق مارستها دوائر الجحكومات ف ذلاك 
الوقت. وقد تحول هذا الصطلح مع مرور م إلى كلمة ذات مضامين سابية 
يو ظفها ناقدوا القواعد الروتينية الحامدة الى تطبق دون مراعاة شخصوصيات 
حالات مراحعي مۋسسات الحكومة. اقا مكف الصطلح أيضا في سياق 
انتقاد الرميين الذين يغلب عايهم البطيع ف اجاز العاملات الرميةء وي تناقض 
الضوابط الادارية وتكرارها وضخضامة المؤسسات والكوادر العاملة فيهاء 
واحصار السلطة ق أيدي عدد قليل من البيروقراطيين الرعيين. 


زا قيس النوريء السلوك الإداري وعلفياته الاحتماعيك الأردت: دار الكندي للنشر والتوزيع» 1999ء 
س أظا. 
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كما ترى إحدى الإججاهات أن الاهتمام بالبيروقراطية يرجحع إلى سنوات 
عديدة قضت» فهي تثل موضوعا كلاسيكيا قي تراث علم الاجتماع. ومن 
الذين تحدٹوا عنها الأستاذ "فر j" ¢ «Ferguson» "mgm‏ ا" «Mosca»‏ 
حيت اعتبر هذا الأحير أول من ناقش فكرة الدولة البيرو قراطية باعتبارها ممة 
ميزة لتطور النظ ام السياس ىء و "سومبارات" جاإوطاصه؟» وغيرهم من 
علماء الاجتماع والسياسة الذين قاموا بتحليل البيروقراطية قي علاقتها 
الدمقراطية على المستوى اشمعيء وبارية على للستوى الفردي» إذ شكلت 
جانبا هاما في دراستهم» بحيث يكن تتبع أصول هذا التحليل منذكتابات "جون 
بو دال رتل B0‏ عل „ ا طوماس ù p+" ; «Thomas Hobbes» "jg‏ 
لوڭ ' »»[can Locke»‏ + 'فريدير يك r«Fricdrich Hegel» ' Ja‏ ۾ dg"‏ 
ة <«Von Stein» "jl‏ 4 "الکس دوتو کفیل ' cxÃAlex De Tocvil»‏ 
وح أحدث الكتابات التي تدحل ضمن هذا للوضو ع في الوقت الحاضر“. 


اما من وجهة الإلجاه اداو ل ف الأو ساط الشعبية: 


فإن مفهوم البيروقراطية يوصف بالسلبية» والروتينء واحمود» والبطى 
الإداري الذي يصيب اهاز الإداري»ء ويمذا تصبح الكلمة مقرونة بمدلول 
۲ ا HU oll aJ‏ ن ا 1 
العجر الإدارى: كما أا ثي اللغة الشعبية كثرا ما تستعمل کنو ع من آنواع 
الشتم السياسى. ويصفها معارضو دولة الرغاهية بأغا الدور الذي يقّوم به 


(1) جمد على محمد » على عبد المعطى جمد ؛ الأرجع السابق الد كرء ص 364 - 

ر فالكثير من الأخراد يذ كرون البيروقراطية عندما يذهبون إلى مكتب من مكاتب الإدارة العامة فيحيلهم 
إلى مكتب خر دوك إبجاز الندمة الطلوبةء أو أن يطب الموظف المختص الكثير من التماذج الطويلة 
وضرورة ملفها ويصور عديدة ثم يمر ذلك الطلب على العديد من الإداريين للتوقيع عليهء آو عندما 
ترفض الطليات لأسباب شكلية؛ إلى غور ذلك وتعكس ك الظاهر إلجانب السلىي للبوروقراطية 
والعيوب الي تصاحب تطبيقها والتقي تؤدي إلى اتخفاض الكفاءة في آداء العسل. ولحن ل يكن هذا 
على الإطلاق هو المعنى الأساسي للبيروقراطية. 
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الأشرار والفاسدوتء وق بعض الأحيان يؤحذ ذا الع فى كتابات أكادمية 
الق سوف أتعرض إليها لاحقا. 


المعنى التنظيمي للبروقراطية. 


يسود هذا المع للمفهوم معظم الدراسات الي تتم في نطاق علمي 
الإدارة العامة والإحتماع بصفة أساسيةء حيث ينصب إهتمام البالحث على 
دراسة البناء التنظيمي وخختلف القواعد الإحرائية الت تحكم العملء أي دراسة 
العلاقة الشرعية بين الرئيس ومرؤوسه وقواعد الغواب والعقاب»ء وأساليب 
الإلتحاق بالخدمة في اهاز البيروقراطي» ولعل أول من إستخدم المفهوم للدلالة 
على هذا العنى هو العام اللات "ماكس فيبر"» حيث أوضح أن هذه العلاقة 
تتميز . أو جب أن تتميز . بعدة حصائص هامة يكن إجاها فيما يلي: 

1 - التنظيم المستمر للوظائف الر"مية التي تحكمها القواعد. 

2 - تحديد إحتصاصات كل مكب بدقةء وهذا يتضصمن: 

أ . تنظيم الإلتزامات الوظيفية الخاصة بكل مكحتب على أساس مبادئ 
التحصص وتقسيم العمل. 

ب . تحديد سلطة لشاغل المكتب تقابل بالواحبات والإلترامات 
الوظيفية المنوط القيام ها. 

ج . محديد وسائل الفسر والإلزام الضرورية بوضوح مع قصر 
إستعمافا على الخحالات المنصوص عليها فقط. 

3 - قيام اليكل التنظيمي على أساس التدرج امرمي» ومراقبة الكتب 
الأعلى وإشرافه على ما دونه من مک اتب وهذا يتطلب وضع نظ ام 
للإسشتاف والإغتراض على القرارات. 

4 - وضع تواعد وأساليب تحكم سلوك الموظفرن» وتعريفهم بعملهم 
وتدربيهم عليه. 
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5 - فصل الإدارة عن الملكية فالعاملون ق للنظمة لا متلكون وسائل 
العمل والإئتاج وإنما يديرونجا فقط ويترتب على هذا أيضا قصل تام بين 
لكات المنظمة والممئلكات الشخحصية لشاغل الوظيفة. 

6 - التعيين يتم على أساس المقدرة والكفاءة الفنية» ولا يعتمد على أساس 
القرابة و اللإنعماءات الطائفية أو العشائرية. 

7 - تدوين وتقنين جيع الإجحراءات الإدارية والقرارات والقواعد واللوائح 
التي تحكم العملء ومن الحصلة العامة التي تشلها هذه المستندات للمدونة وتتظيم 
الوطائف الر “ية يمن إعتبار الكتب "شخصا معنويا. 

8 . إمكانية نمار سة الساطة القانو نية بط ق خخنتافة ". 


وي كد الأستاذ "ماكس فر" أن التحول نحو البيروقراطي . ےة 
»Burenucratia tion‏ مسالة لا مفر منها قي جيع جالات الحياة الاجتماعية 
الحدينة. وهو يقصد يمذا اللصطلح . غو الخصائص التي ذكرناها سابقا قي إطار 
الاجاه العام نحو الرشد والعقلانية. لحن هذا التفدم قي الاجاه العقلان» وازدهار 
البيروقراطية تصاحبه بعض القيود الفروضة على أعضاء هذه التنظيمات. ومع أن 
"ماكس فيبر" م يدرس مشكلة انعدام الكشاءة والمعوقات الوظيفية. إلا أنه اهتم 
مناقشة العلاقة بين الببرو قراطية والديمقراطيةء حيث أكد أن النتائج السابية 
للتحول نحو البيروقراطية يؤدي إلى النقص بي الحرية الفرديةء وتحديد النظم 
الديمقراطية ق احتمعات الغربية. 


وعليهء فإن نظرية "ماكس فيبر" للبيروقراطية لم تنشاً من فراع فهناك 
مصادر متعددة ذه النظر يةء وأصول کر ها اذ تأر "ما کس فير" 
بالتيارات الفكرية ال كانت سائدة في عصره» كما اهنم على وجه 


وآ مد فتەجي مود الإدارة العامة لقا نه: الرياض: ا العر يي للد اسات المنية و التدريب» 
Toh 197‏ 
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الخصوص بکتابات "روبرت ميشلز" Robert Michels‏ : "اول 
مار کس" Marx»‏ اKar»»‏ ؛ "جو ستاف جور " «erاه »GustayY Sh‏ فضاا 
عن النطرياث الإدارية الى ظهرت ق ألانيا آنذاك. وقد حضعت نظرية "ماكس 
قيبر ' للتعديل والنقد عا الدراسات اخديثة؛ خحاصة مح الأستاذ "روبرت 
میرتوڻ" »Merton Robert‏ الذي اعتير أن القواعد التي حددها 
"ماكس فيبر" بوصفها وسائل لتحقيق بعض الغايات غالبا ما تتحول إلى غايات 
في حد ذاتما. فالبناء العقلايي الذي صاغه تكون له نتائج غير متوقعة 
مثل معوقات وظيفية للكفاءة. كذلك اهتم الأستاذ "تالكوت بارسونر" 
«sرمrsو۴‏ tەعلو٣»‏ بكشف التناقضات التي ينطوي عليها النموذج للثالي» 
وهو الأداة المنهجية الت استعان بها "ماكس فيير" لتحليل البيروقراطية. وقرر 
الأستاذ "بند كس" R.«‏ ×أهفمع8» أنه من العسير تقدير كشاءة التنظيم دون أن 
نأخحذ ف الاعتبار القواعد الرسمية والاتحاعات الانسانية نحو هذه القواعدى وهذا 
بدوره بير مسألة القيم السياسية والاحتماعية العامة. 


ولقد كان من نتيجة هذه الانتقادات وغيرهاء الاجاه غو الابتعاد عن 
الطابع النسقى الذي بميز النموذج البیرو قر اطي الثاني واناهتمام بدلا من 
ذلك پإجحراء دراسات ميدانية لختلف أغاط الإدارةء من ذلك ملا 
در اسات "یتر بالاو" »»Peter Blau»‏ و دراسات 'کاول قریدریتش' 
«Karl Friedrich»‏ . 


وا( ي کشر مر المعو مات حول النظر يات والنماذج البديلة للنموذ م الثالي البيروقراطي: أنظر : 
فيصل فخدر ي مړرار؛ البيروقراطية بن ال"ستمرارية والزوال: ردت : اللنظمة الع بية لنعلوم 
الأدارية: 1978ء ص 2|- أك. 
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ثانيا:الوظيغة السياسية والاجتماعية للبيروفراطية: 


لقد أدى التوسع الكبير في الدور الذي توم به البيروقراطية قي الحتمعات 
العاصرة إلى إثارة حدل كبير حول طبيعة العلاقة بينها وبين النظام السياسي أو 
الوظائف للختلفة الى يتعين عليها القيام بماء وف هذا انحال لا بد من الإشارة 
إلى حظور رئيسي مفاده أن عملية الفصل بين البيروقراطية والنظام السياسي يتم 
لأغراض غليلية فقطء فالواقع يرفض هذا الفصل» ويرجع ذلك لعدة أسباب 
هيا 

أ .أن كل تصرف أو اسلوب يتعلق بالحكومة أوالجهاز البيروقراطي هو 
سلوك سياسي» فالأحزاب وجماعات الضغط والأفراد يتنافسون في الميمنة أو 
التأثير على الحكومة . الهاز الإداري الحكومي .وف الحصول على حدماقاء 
وبالتالي لا يكن لأي بيروقراطي أن بقف جعزل عن هذا ابلحدب والدقع» فلا 
يقتصر نشاط البيروقراطي على إدارة برناجه فقط وإغا يتعين عليه آيضا كسب 
تأييد الحيئة التشريعيةء و تأييد مرؤو سيهء و الجمهور الذي يندمه. 

٣ات‏ التعاطف القائم بين مختلف جاء ات الضغط ولص ال قي 
اجتمع من ناحية والبيروقراطية من ناحية أحرى يتزايد پإستمرار»ء فكل بناء 
بيروقراطي لا بد وأن يستمد جزءا . على الأقل . من سلطته من إحدى 
جماعات المصال إذا ما قدر له الإستمرار قي عملهء وذلاك تحت تأثير الضغوط 
العديدة الت يتعرض فا من خختلف جماعات الضخط والأحزاب السياسية 
والبرطان. 
بإقتراح بعض التشريعات التي تحتاج إليها في عملهاء بل على هذه الأجهرة 
مثاہعة التشر يعات الأنحرى الي قد تۇ لر ق براجخهاء أو ی | سل اب أداثها لعملها. 

چ بالرغم من اجتلا ا العمل و مظهره بل امش عي ق ف 
لۇ سسات النيابية المختلفة للدولةء والإداريرن قي الجهاز المحكومي» إلا أن كلا 
منهما يهتم بنفس العناصر من العملية اللإدارية كحل للمشكلات المطروحة. 
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IT‏ تز اید الإ شتمام بور اهاز البيروقراطي ق العملية اة 
دقف یدید الوظائف لمختلفة الى حكن القيام اء وتحديد إنعكاس كفاءته في 
القيام بمذه الوظائف على النظام السياسي ككل. 


و نظرا ذا التداحل بين البيروقراطية والعملية السياسية» فقد تعددت الحاو لات 
المطروحة لتفسير هذا التداحل» فبعض الباحثرن عيلى إلى نحديد موقع البيروقراطيةء 
وما تؤديه من وطاثف في العملية السياسيةء أي جموعة الأساليب والإجحراءات التي 
تحاول جاعات المصال المختلفة في اجتمع أن تؤثر من حلالها على قرار الحكومةء أو 
أن تشارك غيرها ف صياغة السياسةء الإنتقال إلى مراكز الحكہ“. فجميم 
اللحتمعات المعاصرة تنقسم إلى خية حاكمة تقوم بممارسة النشاط اا الدولة 
و تستاثر بالسلطةء و ومون لرقابة وتوجيهات النحبة الحاكمة سواء ت 
ذلك بأساليب قانونية شرعية أم بأساليب إكراهيةء وبالتالي تقوم النخبة بإخاذ 
القرارات وتعديد الأهداف معتمدة فى ذلك على البيروقراطيةء نما يؤدي فى غاية 
الأمر إلى الإرتباط الوثيق بين النخبة الحاكمةء والبيروقراطية التي جحند لندمة سياسة 
وأهداف هذه النخبة“. 


إلا أن هذه المعالجحة يعيبها آنا لا توضح إلا الوظيفة التقليدية وهي الوظيفة 
التنفيذية فقط ف حين أن الواقع يثبت تغلغل البيروقرطية إلى معظم وطائف الدولة. 


كذلك قدم الفكر الليبرالي في هذا الصدد فكرترنء أوضما هي العلاقة بين 
البيره قر اطية و الدمقر اطية: و تانيتهما شی العلاقة پين البيرو قر اطية و الكفاءة 
أوالرشادةء وتقوم الفكرة الأول على أن البيروقراطية قي صراع دائم ومستمر 


را) السيد عبد المطلب غاعء "الإستبداد البيروقراطي والتطور البمقراطي"»ء السياسة الدولية, الأهرام: 
مر كر الدراساث السياسية وال ستراليجيةء القاهرةء العدد 93ء جحويلية 1988ء س 24 
Forrest Yern Morgeson, Reconciling Democracy And Burcaucracy:‏ }2( 


Towards a  _Delibratiyve-DernGocratic  YIndel of Bureaucratic 
Accountability, B.A., Western Michigan Univeralty, 2005, PP. 133. 
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مح الدجقر اصيةء ودد وظائف الحكومة يدفعها إل تزايد الاعتماد على 
البيره قر اطية ها يژ دي ا تشعبها و تغاغلها ق كافة أزذطة الدولة و يزيد من 
سلطاشا الأمر الذى تعجر معه السلطة التشريعية عن فرض رقابتها عليها بفعالية 
و پالتای فالبيروقراصية ف هذه الالة ما هي کس لشهوة مجنت التسااظ: 
وتأحيل إتخاذ القرارات الحاسمةء والإنعزال عن الواقع» بيه ا تعتمد الفكرة 
الثاني ة على وضع البيروقراطية بإعتبارها آكثر أحهزة الدولة قدرة على 
إكتساب درحة عالية حدا من الكفاءة والرشادةء وبالتالي فدورها قي انحتمع 
البيروقراطية والأبنية السياسية أكثر من إهتمامها بدراسة وظائف البيروقراطية. 


وف ڪاو لة للتغدب على الإانتقادات السايقة وختلفف او جه القصورء اك 
الثظر ية الو ظيفية 8 لیل الثظام السياسي پاعتباره نطاءا اجتماعيا فرعياء 
۾ لحديد اة البيره قر اطية هدا النظاء و نتل الأدوار الى تلعبها و تلف 
الو ظاثف الي تنجڙها من حلاله. ٳد یتین من خلال سذ النظرية ان البيروقراصية 
تاعس اک هن و ظيفة: وأهم رده الو ظاثف: 


أ .ال ظيفة اٺتصıllة :Communicative Fyıction‏ 


فالبيروقراطية حلقة وصل أساسية بين النظام السياسي من جانب وخختلف 
جماعات للصاح في الحتمع من جانب آخرء ويساعدها على أداء مثل هذه 
الوظيفة إتصاها الدائم مجحماعات المصالم وإشرفها على اجالس والمؤسسات 
اللحليةء نما يعطيها الفرصة لإعادذ رد فعل معين إزاء مختلف المقترحات السياسية 
المطروحةء ومن ع فا تلعب دورا هاما قي تعبة المساندة السياسية اللازمة 
نظام السياسي. 


(1) Ibid, PP. 136. 
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پڪ :۽ الو ظيفة ilتعر‏ yة :Articulative Function‏ 


تقوم البيروقراطية بإعتيارها جهازا مستقلا قي الحتمع له متطلباته وعليه 
إلتزاماثه بالتعبير عن بعض الطالب الخاصة جا. فبعض قطاعات البيروقراطية ف حد 
ذاقا يمكن إعتبارها إحدى جاعات الصاح القائمة فى الحتمع» وهذا الوضع سائد 
بصفة حاصة في الدول للستضعفة الى تتسم اساسا بضعف تباين م سساشا 
و استقلال الجهاز البيرو قراطي ق ا اليومي عن شندلی م سسات الدولة. 


ج . الو ظيغ اaiجaعA :Aggrcgative Function‏ 


نتيجة التر ابط الو تيق بين البيروق اطية من جانب و شلف حاعات السعط 
والمصاح و احالس وللؤسسات الحلية من جائب آحرء ويجكم تغلغلها إلى مختلف 
الانشطةء فنا تتولى على نطاق واسع عملية تلقي للطالب الخاصة بمذه 
المجماعات و اخعالس» كما تقوم محاولة التو فيق بين الأهداف التعارضة الناجة 
عن إستقباها للمطالب» حيث تتلاك اليد العليا لإقرار أهداف معينة قي الجتعع 
وإهمال أحرىء أي أا تمارس وظيفة تحميع الصاح ووظيفة حا وتسوية الصراع 
في نفس الوقت. 


إلى جحانب هذه الوظائف» فإن البيروقراطية تلعب خلال عملي .ة التحويل 

وهي في المنطور الوظيفي تعد من أهم آليات النظام السياسي . دورا رئيسيا 
من حلال وظيفة إخاذ الفرارات التي تقوم اء فالبيروقراطية تقوم بالمساهة في 
إغاذ القر ارات المخحتلفةء كما تساهم د صياغعة السياسة العامة للدولةء ویتم 
ذلك من حلال تو جيه الوزراء بإنخاذ قرار معرن» ححاصة وأا تحتكر المعله مات 
الدقيقة المرتبطة مختلف الموضوعات. وبالرغم من أن البيروقراطية ¿ تسس 


ڈ1( شر پا ریاض: السياسة والبيروتراطية: اة س دار ایا 4 س 117. 
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للقيام بذلك أساساء إلا تما نطرا للتغييرات التق طرأت على وظيفة الدولة 
لعاصرة والحاجة التزايدة إلى تدحلها فى تلف الأنشطة الإاتنصادية 
والإحتماعيةء ونظرا لتزايد حجم وأعباء الحكومةء فقد توسعت البيروقراطية 


بشكل ملحوظ ف القيام مثل هذه الوظيفة. 


ما سبق يتضح أن البيروقراطية تلعب العديد من الأدوار قي مختلف مراحل 
صنع وتنفيذ السياسة العامةء وأا مرتبطة إرتباطا وثيقا بالنظام السياسي»ء وان 
النظرة إليها بإعتبارها أداة تنفيذية وحسب تعد نظرة غير واقعية فضلا عن عدم 
علميثهاء والتال فإن دراسة دورها في عملية التنمية السياسية يجب أن تأحذ قي 
الإعتبار تعدد الادوار التي تلعبها في العملية السياسية. 


ثالغا: أنماط العلافة بين البير وفراطية والتدمية السياسية: 


بالرغم من وضوح العلاقة التي تربط الجهاز البيروقراطي بالعملي بة 
السياسيةء إلا أن علاقة هذا اهاز بالشمية السياسية ما زالت أقل وضوحا 
وتباو راء ولعل مر حم ذلاكف اعدد التعريفات الناصة بالتنمية الاش من اة 
وتزايد الإهتمام النسي ممحتلف مكونات العملية السياسية كالمشاركة 
والأدوات اللازمة ها كالأحراب السياسية ووسائل الإعلامء أي الإهتمام النسبي 
تانب ادلات مع عدم اإاهتمام بجانب المخرجحات» نتيجة ااعتقاد پان 
أجهزة ومؤسسات الجرجحات ما هي إلا مؤسسات تنفيذية عليها واجحب القيام 
بتنفيذ ما سبق صياغته من تر ارات و سياسات بصفة عامة. 


وفي إطار الهدف من هذا المبحث يكن إيضاح أن العلاقة بين التنمية 
السياسية من ناحية وهار البيروقراطي من احية أحرى هي علاقة مزدوجة 
دات مستو ین : 
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للستو ی الأول: مستوی قيمي أو قافي: 


چت کي الحهاز البيروقراطي اليم الثقافية والسياسية السائدة في 
الحتمع: الأمر الذي يمكن الباحث من التنبق بإججاه عملية التنمية السياسية ف هذا 
الحتمع» فاهار البيروقراطي يعمل كمرآة تعكس عملية التنمية السياسيةء وهذا 
للستوى يهتم به . ق الدرحة الأولى .علم النتفس الإجتماعي وللمشتغلين به. 


للستوی الان: مستوى مۇسسى: 


فالحهاز البيروقراطي بإعتباره أحد الأجهرة الرئيسية للنظام السياسي» 
و بإعتباره الحهاز الذي بمتكر عملية تنفيذ السياسة العامة للدولةء فإنه يعد شرطا 
لازما لتحقيق التنمية السياسية في الحتمع» مما يعكس ضرورة تعاونه مع ختلف 
مۇ سس ات النغام السياسي: وبالتاي فالعلاقة پين اهار البيروقراطي 
بإعتباره ابحهاز التنفيذي . وبين مفتلف المۇسسات السياسية لا بد وأن تؤثر 
على عملية التنمية السياسيةء وهذه العلاقة . واقعيا . هى إحدى المشكلات 
الرئيسية الى تواجهها عملية التنمية السياسية ف امتمعات الستضعفة. 
ومن م قان دراسة هدا الفر ع ستنقسم إلى عنصرين رليسيين» يتناد ل أو شما 
تحليل المستوى الفيمي أو الققاق للعلاقة بين البيرو قراطية و التنمية السياسيةء أي دور 
اجھاز البيروقراطي پإاعتبارد مو شرا لعملية التنمية السباسيةء و يتناو ل نانيهما الستو ی 
الو سسي آوالنظامي شلد العاقةء و ذلاث تغل النحو التاٰي: 


1 - البيروقراطية كمؤشر للتدمية السياسية: 


تزاید إهتمام علم التفس الو حتماعي: وعلم اإحتماع ا کاڈ الر ب 
العالية الثانية بالنظام الثفاقي . الإحتماعي وإنعكاساته على عملية التنمية ثي 
الدول المستضعفة»ء وذللث نتيجة إدراك دد لاام ٻه من الباحٽين ان RRs‏ 
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التنمية هي عملية حضارية شاملة وأن فشل بعض بحارب التنمية لى عدد من 
الدو ل ا بالدر ججح الاو اک ج التلائم بز اللاطار لتقا م الإ حتماعي ف 
هده الدول ومتصلبات عماية الشمية بصفة عامة. 


فضلا عن ذلاك فقد إهتم علم السياسة كذلاك بالببحث عن التلائم بين 
القيم السياسية السائدة في اججتمع من ناحيةء والمؤسسات السياسية الي يتكون 
منها النضام السياسي في هذا الحتمع من ناحية نانيثء و متطابات عملية التنمية 
السياسية من ناحية ثالثةه وذلك إثر تزايد اياهتمام بعمليات التعيئة السياسية» 
وإدراك أن التوافق بين الإطار الثقافي للمجتمع والمؤسسات السياسية المادية 
القائمة فيه يعد شرطا ضروريا وجحوهريا في عملية التدمية السياسية ونحقيق 
الإإستقرار السياسي. 


و عليه» فد تکاد مع البحواث العلمية ان اا فصو ر الأداء الفعلي 
لإقتصاديات بعض الدول الستضعفة تكمن ى عيوب تنفيذ خحطة التنمية» مع 
أن الخطة كانت جيدةء ولكن التنفيذ . أي إدارة التنمية . كان رديعا مود 
الإادارة و ودم مرونتهاء وعدم قدر سا على تطو ير نفسها تلام مح خحطة التنمية 
وير حم قصور الإادارة إلى امود اإإجحتماعيء وعدم موائمة القيم الا جحتماعية 
احلية والإتحاهات السلوكية للعاملين في الدولة مع أهداف التنمية» بل ثبت أيضا 
أن ححطة التنمية ال كان يجب أن حول الجهاز الإداري إلى قوة دافعڈء أصبيحت 
وة معو ق" . 


را) ريد من العلومات عن أثر القيم اللقافية . الإجتماعية على الأداء المؤسسي للأجهزة الحكوميةء أنظر: 
. عبد العزيز خيمر» وآحرون قياس الأداء للؤسسي للأجهزة الحكوميةء القاهرة: المتظمة العربية 
للتتمية ا دارية. د سیر 4ب1 س . 


110 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


كذلك يۇ كد أحد الباحثين "أن المشكلة الإجتماعية لإدارة التنمية لا تحل 
إلا بتطوير الثقافة والعتقدات والتحكم فيهاء فالعلاقة طردية بين الثقافة العامة 
و العتقدات ارا جحتماعية من جات و در سحة البط الو حتماعي من اٹ 
یی "دا وقي هذا الصدد يو ضح تاجف الأمريكي الأستاذ جوت رقيوس' 
Rehuss»‏ ohnل»‏ هدہە العالاقة بصورة ا جحالام ووضوحاء فيو کد ان 
البيروقراطيين الإداريين يترون تأثيرا مباشرا على "التوزيع الإكراهي للقي" 
بأسلوب يفوق أي إعلان أو جطاب سياسي» وذلك ما يمارسونه من تأثير على 
صنع القرار السياسي وما يساهون به تي تكوين توقعات المواطنين حول ما 
بجحب وما يكن للحكومة القيام بهء تلك النوقعات التي تمثل الننيجة المامة 
والحاتمة للسلوك الاداري ق للدى البعيد ك. 


مظاهر العلاقة بين الببروقراطية والإطار الفقاي: 


ما سبق يتضح أن العلاقة بين اهاز البيروقراطي من ناحيةء والنظام أو 
الإطار الثقافي في انحتمع وطيدة للغايةء وبالتالي فإن دراسة الحتوى الثفافيء أي 
دراسة محموعة القيم والأفكار والعادات الى تسود الجهاز الإداري للدول 
اللستضعفة كن أن نساهم إسهاما مباشرا في توضيح طبيعة عملية التنمية الق 
اة أو فليا ق المتتقبل. 


ر1 أححد رشيد: إدارة السيي . ةة القاهرة: النهضة العربية: 1973ء ص 30 
ر( السيد علبوه» صثع القرار السياسي في عنظمات الإدارة العام بت القاهرة: اضيقة المصرية العامة 
للكتاب» 1987ء 386 
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ولقد مثلت ا الثغافية ال سادت اجهار البيروقراطي الدول 
الستضعفة تي أعقاب حصول هذه الدول على إستقلاها عقبة رئيسية نحو للضي 
ق و اة الي لالت ها خده الدول» فقي معشم شلد الدول ورت 
النظم الوطنية قي مرحلة الإستقلال جهارًا إدارياء ذات غتوى قاق معوق 
لعملية التنمية وليس دافعا اء فالهمة الرئيسية هذا الجهاز قي ظل ا لحکہم 
الإستعماري تمثلت ف الإبمان بآنه جهار لإقامة "القانون والنظاء" أي إقرار الأمن 
الداخحلى وحباية الضراثب» وقد إستمر تمساث اهاز الإداري يذه القيمة 


فبالرغم من أن دور اهاز البيروقراطي قي الدول المستضعفة في مرحلة ما 
بعد الإاستقلال كان يختلف إحتلافا بينا عن دو ره حلال الحقبة الأستعمارية الق 
مثل حلاشا اهاز الاداري اة الوصل بين الدولة الإأستعمارية و سلطاسا من 
ناحيف و پین الدولة المستعمر ة و شعبها من ناأحية حر ئ» وحيت حدم اهاز 
الادا ی علاشا کأحد أدوات الدولة الاأستعمارية للاسيط د الدولة 
و كاري ل 3 ار ر 
اللستعمرة من خلال مفهومه كجهاز لإقامة القانون والنظام» إلا أن تلك القيمة 


زا) جمكن تعريف القيم أا ججموعة العايرر والأسس والحكات التي تفرز جموعة الأحكام والإحتيارات 
الي يصدرها الفرد بتفضيل أو عدم تفضيل البدائل والوضوعاث ق ضوء تقييمه هذه البدائل 
والموضوعات. وتحدىث عملية الققييم نتيحة لتفاعل الفرد بإطاره البيئي. والقيم ذا المعيى هي موعة 
من الفاهيم التصويرية والتعميعات التي يتم من حلاها تقييم الموضوعات المختنفة وتعمل على توجيه 
سلوك الأفراد وتحديد نسق التفاعل الإحتماعى فيما بينهم وهي محصلة ربة مستمرة وتفاع ذالم مع 
البيئة الحضارية والإجتماعية والتارجية» وتدسم القيم بالفبات النسبي من حيث الأهية والنوعية وهي ل" 
وبتر نسق القيم ”عاويرء sعںاه۷‏ الإطار أو السظيم الأشل الذي ثسظم به قیم الفرد ق شكل 
ترتيبي حسب آهيتها لديه وتمثل كل قيمة أحد عناصر هذا النسق وتتفاعل هذه القيم قي إطار مط 
شلد مر العلاقات مع الإطار الحضاری و البيتة احيطة. 
ريد من الإيضاح حول مفهوم القيم يمكن الرجوع إلى: 
. محمد أحمد بومي» علم الإجتماع القيم» الإسكندرية: دار العرفة اطلامعية» 1990ء 
ف25 .20 
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ظلت سائده و سيط د على العمل الاداري ف الدول السترغفة حن ف أعتاب 
حصوها على الإستقلالء وهي المرحلة التق كان مفترضا أن يقوم اهاز 
البير وقراطي بقيادة عملية التنميةء حبٹ باوت بالفشل ا اشخاو لات الث ہدلت 
لتكييف هذا الجهاز البوروقراطي مع الأوضاع والوظائف والمتطلبات التي فرضتها 
عملية ال ستشلال. 


ونتيحة لما سيق إهتم الباحثون بدراسة الحتوى التقاقي للجهاز البيروقراطي 
أي دراسة القيم الثفافية الق تسيطر على هذا الحهاز قي الدول للمستضعفة 
وذلك بمدف الكشف عن مدى تلام هذه القيم مع متطابات عملية التنمية 
السياسيةء فقد يعكس الحهاز البيروقراطي قيما تقافية إما معوقة أو دافعة لعملية 
التنمية السياسية» فإحتلاف البنيان الإجتماعي والثقاق في هذه الدولء عن 
البنيان الإجحتماعي اللازم لعملية التنمية ثل أحد التحديات الرئيسية في هذه 


2 . البيروقراطية كأحد أدوات التنمية السياسية: 


إن قيادة اهار البيروقراطي لعملية التنمية هي عملية سياسية 
وليست إدارية بالدرحة الأولى"» وتنبع هذه الطبيعة السياسية من عدة إعتبارات 
رئيسية أوطها الإهتمام العام بعملية التنمية» فتنفيذ اهاز البيروقراطي -لطة 
التنمية تكون موضع إهتمام جميع للمواطنين في الدولةء لأن التنائج الترتبة على 
تنفيذ النطة تمد آثارها لتشمل فتلف قطاعات الواطنينء وذلك بعكس أي 
حطة إدارية أحرى حيث يهتم بها قطاع دد فقط من المواطنين. 


(ا) مد رشيد» إدارة التنمية المرجع السابق الف كرء ص 15 
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وتان شه اللاعتبارات ما لتس به عملية اتید هر صرشة المسة و لية 
العامةء فالقرارات الني يصدرها الحهار البيروقراطي لتنفيذ حطة التنمية تعد 
مصدرا هاما للحكم على مدى كفاءة وفعالية اهاز البيروقرلطي في تنفيذ 
السياسة العامة للدولةء وذلك بإعتبار أن اهاز البيروقراطي هو اهاز الرئيسي 
لتنفيد السياسة العامة و تحقيق أهداف التنمية. 


ويرى بعض الياحثين أنه لبد عملية التنمية لا بد من إتخاذ قرارات 
سياسية سريعة جبادرة فورية تعتمد قليلا على مبدأ التشاور والمشاركة السياسيةء 
ف حين أن القراراث التنفيذية العملية لتنفيذ ححطة التنميةء لا يتأتى ها التجاح 
والفاعلية إلا بتأسيسها على أكبر قدر ممكن من اشا ركة السياسية وهنا تكمن 
الشكلة الرئيسية الق تواجحه عملية التنمية في الدول الستضعفةء فثنفيذ خحطة 
التنمية بتطلب الفصل بين مر-حاتين: 
المرحلة الأولى تقوم النخبة السياسية حلاها بإتخاذ جموعة قرارات على أساس 
ميدأ التشاو ر ف أضيق نطاق ممكن. 
. المرحلة الثانية تقوم النخبة البيروقراطية حلاها بإنخاذ جحموعة تواعد لتنفيذ 
القرارات السابقة على أساس مبدأ التشاور والمشا ر كة قي وسم 
نطاق ممحن. 


وف اله عدم تسم النخحبة السياسية للصبيعة المحتافة للم حلتينء فإ 
الأمر سينتهي ا اللاطالة الزهنية للمر -حلة الأولىء آي م جلة وصح حطة التنمية» 
هما يؤدي إلى زيادة تضخم البيروقراطية» وزيادة نفوذها ونقلها بالدسبة إلى باقي 
مؤسسات النظام السياسي» وإضعاف الرقابة السياسية فى النهاية و اها 
تستهدف تقوية الجهاز البيروقراطي في مواجحهة ختلف مؤسسات النظام 
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وقي الجحقيفة فإن هذا هو جوهر المشكلة الق تواجهها ختلف الدول 
الستضعفة اليوم» وهي المشكلة التي تتمثل في عدم التوازن بين الهار 
البيروقراطي»ء وباقي الؤسسات السياسية في النطاءم السياسي» واختلال هذا 
التوازن لصاح الحي از البيروقراطي» وذلك يناقض الوضع الأمثل» فالسياسة 
العامة تخضع لتأثيرات عديدة من اهاز البيروقراطيء الذي يشترك فعليا في 
تحديدها بصورة غير مباشرة من حلال مداحل عديدةء إلا أنه لا بد من الوقواف 
بتأئيرات اهاز البيروقراطي عند حدود معينة لا يجب أن يتخطاهاء فلا يجب 
بالضرورة اَن يوم هذا الجهاز . مستقلا عن النضام السياسي بتحدرد 
السياسة العامة وإلا أصبح مستولا عن الغاية والوسيلة معاء فهناك وظيفة ان 
هامة ان لا بد من الفصل پيتها: 
الوظيفة الأولى: تعلق بصياغة وإقرار الأهداف العامة للدولةت ومراقبة تنفيذ 
هذه الأهداف والتأكد من تحقيقها بالكفاءة المطلوبة: ومراجعتها و إدحال 
التعديلات انناسبة عليهاء وهذه الو ضيفة ینم تنضيمها ق الدولة تبعا لنظامها 
السياسي ووفقا لعقيدته السياسيةء إلا أنه من المتفق عليه أن للؤسسات التي 
تقوم بمحذه الوظيفة هي مؤسسات المشاركة السياسية أو مؤسسات 
اللدحلات» ويقصد بذلاك جاعات المصام والأحزاب السياسية والمؤسسات 
. الوظيفة التانية: تتعلق بنفيذ الأهداف العامة عن طريق إحتيار أتسب 
الوسائلء وتقدج التوصيات والمقترحات التعلقة برفع كفاءة الأهداف ذاتهاء 
وينم تنظيم هذه الوظيف ے في الدولةء والتعبير عنها من خلال اجهار 
البيرو قراط *. 
وجقتضى هذا الفهوم للفصل بين الوطيغترن يتحتم حضوحع اجهار 
البيروقراطي لرقابة النظام السياسي»ء فالنظام السياسي يضع الغايةء 


ا 


(ا) وصال ميب العزاوي» مبادئ السياسة العامة: دراسة نظرية في حقل معرفي جديد. عمان؛ دار 
أسامة للنشر والتوزيم؛ 2003 ص 114. 
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والجهاز البيروقراطي جدد الوسيلةء فيتابع النظام السياسي الوصول إلى هذه 
الغايات»ء ومدى كفاءة الجهاز البيروقراطي تي تحقيقه هذه الغايات. 


فإذا احتفت فعالية النظام السياسي تكون النتيجة الحتمية سيادة اهاز 
البيروقراطي "» ویو دي ذلا ال إحتلال التوازن الذي تقوم عليه السياسة العامة 
للدولة فتصبح هذه السياسة بلا سند سياسي بجميها من أن تصبح حاقة أو 
نشاطا من أنشطة الجهاز البيروقراطي» فالجحهاز البيروقراطي بحكم تكوينه جهاز 
تئفيذ ولیس جحهاز حكم» فهو جهاز يرتبط ولاء أعضائه بالمهنة أكثر نما يرتبط 
اخماش > و شو هار زلا 1 |ححتيار الو سائل على الس مو بو تة جخر دت ل 
على أساس القاييس الإجتماعية والنظرة السياسية الشاملةء وهه قي حاجة إلى 


ومعفى إرتباط الجهاز البيروقراطي بالمهنة أكثر من الجماهير . قي حالة 
ضعف المؤ سسات السياسية . أن هذا اهاز يعمل دون إحساس بحاجات 
الجحماهيرء نما يساعد على تنمية الأهداف الذائية لأعضاء هذا الجهازء كذلاك 
فإن الحهاز البيروقراطي بإستخدامه للأساليب المكتبية . في ظل ضعف النظام 
السياسي . ستتجمد عملیاته وتنعزل عن الوافع وتيل إلى التعقيد ۾ البطليء E‏ 
ما يهبط بالكفاءة دون أدن شاك وجعلها تصطبغ بصبغة بيروقراطية» وأحيرا فإن 
إحتيار الحهاز البيروقراطي للوسائل على أسس موضوعية . في ظل ضعف 
النظام السياسي . سيؤدي إلى سيطرة روح تكنوقراطية على عماياته تسلبها 
القدرة على رؤية المطالب الشاملة للمجتمه“. 


را) فيريل هيدي اللرجع السابق الل كر: ص 58. 
ر2 أحمد رشيد» نظرية الإدارة العامة القاهرة: دار النهضة العرييةء 1971ء ص 563 
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وقد أبرزت التجرر ة أن الدول المستضعفة تفتقد القوة الم سسية 
اللازمة لتحويل للطالب إلى سياسات وبرامج وقرارات» جعنى أن مۇسسات 
المدحلات . بالنظور النظمى الوظيغي . آو مؤسسات المشاركة السياسية 
أضعف من مو سسات المخر جات أو الو سسات التنفيذيةه وهن هنا برز اهاز 
البيروقراطى قي معظم الدول المستضعفة كمعوق لعملية التنمية السياسية وليس 
دافعا اء وأصبحت المشكلة التي تعاني منها هذه الدول البحث عن الوسائل 
الكفيلة بتحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين» أوشما إنتشار السلطة الذي يترقب 
على عملية المشار كة السياسية والتعيئة الإجتماعية» أي بناء مو سسات المشار كة 
السياسية وشو أخةك أر كات التمية :السياسةة وناتيما كقيق اأتاف التتبة 
السياسية والتي لا يمكن نحقيقها دون إحضاع اهاز البيروقراطي للنظام 
السياسي ورقابته» الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه الدول نظرا لضعف فعالية 
مغ سات النضام السياسي. 


و عليه» فان اللشكلة ف الدول المستضعفة حاصة الدول العر بية 
الإسلامية"» تعد أكثر تعفيدا نظرا لعدم بوت طبيعة وأبعاد النطام السياسي» 
فالسيطرة الإستعمارية على هذه الدول أحرت نمو الؤسسات السياسية يل نفس 
الوقت الذي تزايد فيه إعتمادها على الجحهاز البيروقراطي لتنفيذ خحطط 
وإرتياديات (إستراتيجيات) التنمية؛ ويي نفس الوقت الدي تقوم به بعمليات 
التعيتة السياأسية و الاجنماعية. 


من العرض السابق يتضح أن واحدة من أحطر السمات التي يتسم جا 
الجهاز البيروقراطي قي الدول الستضعفة هي النمو الذي يصيب هذا اهاز إلى 


را) لزيد من التفاصيل حول طبيعة الدظم السياسية العربية يكن الأرحوع إلى: 
حسنين توفيق إبراهيمء النظم السياسية العربية الإتجاهات الخديثة في دراستهاء بيروث: مركز 
دراسسااٹ الو دة العر بيك ALB‏ ر 05 . 
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حد التضخم وإلى الحد الذي يصبح فيه الجهاز البيروقراطي معوقا لعملية التنمية 
السياسية فى هذه الدول» ذلك أن أي تغيبر يطرأً على البناء السياسي لا بد وأن 
يؤدي حتما إلى تغيبر في اهاز البيروقراطي» والعكس صحيح» وذلك بإعتبار 
أن الجهار البيروقراطي هو الأساس الأول للبناء السياسي قي الدولةء بإعتباره 
الجهاز التنغيذي الذي يعطي للسياسة العامة مضمونا واقعياء الأمر الذي دفع 
بالباحثين إلى تأكيد العلاقة الوطيدة بين التنمية السياسية من ناحية والجهاز 
الإداري من ناحية أحرى على النحو السابق تناوله. 


ومن العرض السابق أيضاء ينضح أن العلاقة وطيدة للغاية بين البيروقراطية 
من جحانب والتنمية السياسية من جاتب آحرء ويتضح ذلك من حلال العلاقة 
بين جهاز البيروقراطى من جائب» والقيم السياسية الق يعكسها من حائب 
آاحر ا سمج بالتنبة اماه نة الخة و إمکانیاتٹ بحا-حها مرد لمةء وهن 
حلال طبيعة العلاقة الى تربط بين اهاز البيروقراطي مخحتلف الو سسات 
السياسية قي انحتمع» وهي المعضلة الرئيسية التي تواحهها الدول المستضعفة اليوم 


السجخت التالت 
الو سسة العسكرية وعملية العنمية السياسية 


ما موقع الو سسة العسكرية فى عملية التنمية السياسية؟ وبعبارة أحرى ما 
دور الظاهرة العسكرتارية ف الإصلاحات السياسية المختلفة؟ 


قبل الإجحابة على هذا السؤال المام» ينبغي علينا طر ح مسا اجه 
تساعدنا في الإحابة على هذه الإشكاليةء هي: 
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- المسألة الأو لى: تتعلق خياد اخيش عن ممارسة النشاط السياسى. 
. ۾ المسألة الثانية: تتعلق بالر آي الذي يدعو إل تسییس الج یش باعتب اره 
ا ا کی رن کل 5ا ا 


ا تين لأمال لرل فن اة السكوة تة کورغا ن افلةاء 
تعن سلامة البلاد وإستقلاها وسيادتا والإبتعاد عن القيام أي شاط سياس ي. 
ومرد ذلك أن قيام الو سسة العسكرية بوظائف غير هذه الوظيفة قد تۇدي ب ا 
إلى إضعاف قدراعاء زيادة على ذلاف قد تتعرض الو سسة العسكرية إلى الإبتعاد 
عن دورها الخيادي المرسوم وإدحاها ي صراعات سياسية» وي قضايا قد تكون 
گرا لا ادات الطبقة السياسية و الوحدة الوطنيةء وهذا هھ و الوض ع 


ما عن للمسألة الثانية امتعلقة بتسييس المؤسسة العسكرية - وهو ا سات 
حاليا- فان هنا الرأي سند إلى عد ججج من بيذ E E E e‏ 
اة الكمثلة + في الدفاع عن سيادة البلاد و حهاية لاا هي لست طا 
فنية» بل هي وطيغة لا مكن نفي بعدها السياسي» لكون أن الواقع يث ست أن 
E‏ قصل بين ابحانب للدي والعسكري. فالتجارب ا للدول 
Bl‏ العا المستضعض» تظهر أن المجيش أذ يرن کا راان اش ا 
السياسية. لذا فإن اجیش لا يعرف دور كو سسةغسک ية فد سية ۾ لل 
وة سياسية. و م يتوقف الأمر عند الدول النامية فقطء بل جحد هذه الة وة 
العسكرية موحودة أيضا قى الدول التقدمة إنطلاقا من موازين القوى داحلي ا 
وخجارجيا. 


ف شد ك غم فون الامسسة العمكوة کیک ا ر ع ت ا 
٣‏ 1 ا جڊ 2 ۰ " ى م m=‏ " 
را رياض عريز هادي» للشكلات السياسية في العا اللالث: بغداد: بيت الحكمة» 1989 ص 312. 
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وروق او ا ي تحتم عليها الدعوة إلى بناء مؤسسة ع r E‏ 1 
ا ت إیدیو لو جحیا: يسمح هن الايا الوقاءِ با ات الشعبرة التنمو ية 
اکاک آل کے واارساک السياسية فى هذه اجعتمعاث. 


0 هذا الاطار ك الأستاذ صمویل «Huntington Samuel» ` jlii‏ 
أن هم الأسباب لبروز ا العسكرية كأداة فعالة على الساحة السياسية 


ا 0 فنا ن کا اجحمتمح السياسي وام سساي» ولیت 


3 


عسكرية ولا تعكس خصائص اليش التنظيمية والإجحتماعية. ويمكن ربط هذه 
الأسباب بغياب أو ضعف الؤسسات السياسية فى هذه الجتمعات“. هذا ما 
يجعل من الم سسة العسكرية أداة أكثر مناسبة للتنمية السياسية من الجهاز المديي 
بفعل ما أوحيه من صفات ديناميكية و حيرات ومعرفة فنية. 


العسكر ية 

چ ا ا الشكل اب ي ۽ أن بجو E E‏ ا 
أهدافها تنعل في ت توفیر بر اروف لمناسبة ا إلى ظهور س لطة سياس ية 
هدنية من حلال إجحراءات دستورية. 

سا م 2 4 . ا Lett‏ ۹ 

- عندما تتحذ المؤسسة العسكرية من نفسها دور الأداة الثوري ة اأ شي ته ود 
الإصلاح. قمن بین مسۇ و لیاتا لق مم سسات سياسية جحديدة تسلم فيم ا 
بعد حكومات مدنية. 


(1) فيريل هيدي الرجع السابق الل كر ص 176. 
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ا 1 الدور الاخجيرء فهو دور القَوة غير المياشرة: ا بشو ا یش ٍ حور 
ماسر و واضح» ۾ لکته يبي نص أ ا ی اة ال اة ليخحلق الظره ف 


لد 


کک و 
کو مة Aa‏ 


ا سا ارال اشد قزر الست الیس لی سرف 
الساحة السياسيةء والتي يمكن حصرها فيما يلي: 


أولا: الدشأة التارجنية للجيش: 


والق عكن حصرها ثي ثلاثة أص ا ا س خا الو لني 1 و الأصہ ول 


جیت پنیا ای یی و طنیاء و أمثاة دل ابا ات 1 ج 4 عم 
لجر بة الإإستعمارية حيث يلعب اليش دورا كبيرا على الساحة السياسية. 


الأول الكو لو اة 
حيث ثكون المۇسسة العسكرية مؤسسة من قبل اله وى الاس تعمارية 
ووارة و حتفظة بتقاليد ورا کیب ايوش الإ ستعمارية. 


- جيوش التحرر الوطي: 

وهي جيوش نشأت في إطار النضال من أحل الإستقلال. ودور مثل هذه 
ال سسات العسكرية كبيرا لأنها تشعر بأتها كانت وراء الإستقلال و ناء الدولة 
ال 


ا 


و1 تفس امرحم السايق» ص 173 
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ومن هذا بمكن القول أن الئشاة التاريخية للمؤسسة العسكرية عامل مهم 
يساغد ن ديد النور الذي تقوم به هذه الأيرة عا بى م ستو ال بساحة 
التتاسية: 


ثانيا: الثر كيبة الإجتماعية للم سسة العسكرية: 


إن ی ی ا کال 
الحتمع بأصوله الإجتماعية أولاء تم بالسكان المدنيين الذين يرتبط معهم ثانياء 
ا بالواقع الذي يواجهه ثالثا. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الطبقات 
التو ستطة والشعبية. وهذا ما تفسره عوامل عديدة» منها عروف الأرستقراطية 
عن الإنخراط ف المحيش وإخحذاها إلى حرفة السياسة والأعمال والإدارةء فى حين 
أن الطبقة المتوسّطة ترى أن الوظيفة العسكرية وسيلة للترقي والصعود 
الإجتماعي. ونتيجة طذه التركيبة الإجتماعية للمؤسسة العسكرية؛ تصبح هذه 
الأحيرة أكثر نحسّسا بأوضاع غالبية الشعب وأشد إلتصافا بآماله وتطلعانه. 
وهكذا فاته با سواكا عن طريق: إستلام السلطة أو الضغط عليها ق إتجاء 
اللإصلاحات الإحتماعية والإقتصادية والسياسية. 


ثالثا: طبيعة الو سسة العسكرية: 


إن من مات الو سسة العسكرية كوا م سسة ق بثقة عالية و 
ری وتام می ا ی یکس لفو ة 

فقط بل آنها إلى حانب ذلك تميزها عن التظه الاد اة ای اك 
السياسية والنقابية والإدارية. وهذا ما يعطي ها إمكانية لعب دور فعال غا يى 
مستوى التنمية الشاملة وللتوازنة بشرط أن تفتح انال لالإط ارات ال شبائية 
الكفاة ومن ختلف ات اجحتمع. 
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رابعا: طبيعة النظام السياسي القائم: 


إن دور الأو سسة العسكرية ق الحياة السياسية يرتبط بغ وة أو طض عف 
لنظام السياسي القائم. قفساد السلطة الحاكمة وعدم قدرتجا على حل الأزمات 
عرز دون ابقر ق الا المياسة ستل من أجل جا اللات الرك س 
واشامة كالتنميةه وتدعيم الود دة الوطنيةء و عشيق الاس تفرار للمؤس سات 
السياسية والدستورية. ولكن السؤال للطروح: ألا تع بر ظ اهرة اله ساد 
السياسي- الإداري ظاهرة شاملة وعامة للعديد من المؤسسات ما فيها مو دة 
الجيش؟ 


على الرخم من الدور الذي يلعبه الجيش في حلق الإستقرار والإمه تتاب 
للأوضا ع السياسية والإإجتماعية. فهذا لا ينع من إبراز الدور السلي الذي يلعبه 
الجيش على التدمية حاصة ق الحتمعات العربية الإسلامية. وقي هذا الصدد يرى 
الأستاذ "محمد عليمات" أن اليش يعتبر كقوة حافظة تعمل على إعاقة التغ بير 
والتدمية. وهو يعتبر قو فاعلة ومر كزية في إدارة الحكم في كير م ن البا دان 
العربية الإسلامية. فاجيش إما أن يحكم مباشرة كما هو الج ال قي الأنظم ة 
العسكرية: أو بشكل غير مباشر وذلك بتحالف اليش مع السلطة المحاكمة ما 
یعنی ان الحیش یشکل دولة داحل دولةء لہ مدارس ے و کلیاڈ ےء وجحامعات ےه 


و مستشفیاته و خاېراته ډ قیاداته ومیڈائیته. 

إن الجیش كما اء ف مقال للاستاذ "محمد عليمات": "مسؤول ع ن 
تبديد موارد الأمة على صراعات وحروب داخلية وأهلية زادت الأمة الإسلامية 
تفککا وتطاحناء وبالرغم من اليزائية الضخمة المخصصة للحيش» فقد فشل في 
ضمان أمن الواطن وحايته. كما أن اطلجيش ق الدول الإسلامية مسؤول ع ن 
الحروب الداحلية التى تستهدف الأقليات بشكل خاص والشعب بشكل ء ام. 


(1) جمد عايمات» لاذا تحن متحلفون" جلة اجثمع الحديثة العدد 1257ء حويلبة 1997ء ص 22. 
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ار چ 
ومن نأحية أخحر ی» فان ايش مسؤول ع خخلف التتمي a‏ سبياسية» فھ و 
3 شے 5 1 
امسو ول عن لدمير جمارب التعددية السياسية: وھ و اا سؤول ع ت دمير 
مؤسسات اجحتمع المدي» وتدمير الأحزاب السياسية وإتحادات الطلاب"©. 


ومن دا ا دوز اجیش سبو اچ کان اسا على الشجية الا نة أ 
ابيا E‏ يتوقف على مستو ی الثقدم و التنحلف في اجحتمح الذي یو جحد تیه. 


وق هذا الشأن ی الاستاڈ "صمو یل iilغٿj' «Huntington Samuel»‏ 
أن دور المحيش يتغيّر مع تغير الحتمع» ففى عالم الأقليّة الحاكمة يكون اليش 
راديكالياء وقي عالم الطبقة الوسطى يكون للمشارك والحكم وعندما ا 
الحتمع ا لحماهيري ي الطهور یصیح الحندي اا رس هو احانظ علی 
لقان 2. ولذلك غإن دور اطحیش یزداد مع تول الختمح» ا ا 
کان دور اخيش جافطا ۾ ر جعيا. 


لحه اديه عة الخية السباسة 


اد ا " mH‏ ۳ و e‏ اه + 
تنصدى كثير من الباحنين وضو ع القيادة والنخبة القيادية بالدراس ے 
والتحليل وللناقشةء فلا تخلو دراسة قي النظم السياسية والإجتماعي ے دون أن 
ر إلى التأئيرات المختافة التي تحدئها الفيادة قي الحياة السياسية والاحتماعية 
حتی أن الكثير من الدراسات اة اغ تبرت العامل الق نادي تة بر 

و إعتبر بث العمليات والنظم التتتاسة متخیر ات تأيعة. 


وآ) تقس اأرجع السابق: ص 23. 
(2) فيريل هيدي الرجع السابق الل كر ص 178. 
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فإذا كان الأمر كذلكء فما طبيعة الفيادةء وأين يكمن دورها في عملي ة 
إداره التتة الماسة؟ 


لقد تعددت تعاريف القيادة السياسيةء ويرحع ذلك التعدد إلى إ لاف 
ق ل ا کے وا اط کی ا 
عملية سياسية داحل النظام السياسي إلا وتتأثر بال . غير القيادي. وهناك من 
ينظرإلى القيادة ضصمن شه بكة من التفاعلات والعلاقات المتبادلة كعلاقة القيادة 
باخماهير وعلاقاقا باح سسات المختلفة. 


وهن دا کر دید بع التعار يف للقيادةء فیع رف ال عاد س وك 
فيفر " «عدا۴ صدعل» القيادة بأنها: "فر سيق الأغر اد والجماعات ورۂ ع 
حالاقم العنوية للوصول إلى أهداف عغددة. والقيادة تتعلق أساس ا يمه ارات 


شفه ية و عقلية و إجتماعية"". 


ويذهب الأستاذ "بايلي" «وانه8» إلى تعريف ال فيادة على آي ا: 
در القائد علی إلحاذ القرارات ق مواجهة الو قف وإقناع ال وا ب ق 
أعضاء النخبة السياسية والحماهير بمذه القرارات". 


كما أن القيادة تعتير "قدرة وفعالية وبراعة القائد ال سياسي > ساعدة 
ا ٣ 4 y>‏ طا ا 
الت السا في محديد اهداف اجتمع السياسى» وانحتيار الوسائل الملائه ة 
لمحقيق هذه الأهداف يما يتفقق مع القدرات الحقيقية للمجتمع» وتشدیر بع اد 
اا ت iE U Û ê Û cî Ê‏ 
مواق الق تو اجه اإحتمع» ۾ الخاد القر ارات اللاز عة مواج . هة الأ ش کات 


(1) سيد الهواري» الإدارة؛ القاهرة: مكتبة عين س 1976 ص 330. 
ر ليفين عبد المتعم مسعد "القيادة كمتغير قي العملية السياسية"» للستقبل العريي» بيروت» عدد 155 
يتاير 1992ء س 44. 
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والأزمات الت تفرزها هذه المواقفء وَيتٌ ذلك كله ف إطار تفاعل تحكمه القيم 
و البادئ العليا للمجتمه"". 


كما تظهر لنا قدرة القائد على التأثير حكومة بثلاثة عوامل رثيسية 
- عامل للوقف: حيث ينجح القائد كلما كان يإمكانه التكيف مع المواقف التي 
مرچ ل ی ی هدف المنظمة. 
> عامل ازن أن القائد الناحح لا يتستّى له التكيّف مع تطور انحتمع 
ل الداة ئم على هتابعة التطور الثقافي زی الہ اي که ر 
ا الى يتعامل معها من جحهة: رانحتمع الذي تحيى منظمته فيه من جحديد 
من حهة نالية. [ 
- العامل الحضاري: فالقائد الذي ينحح في بلد متقدم» ة3 د ية شل ي با د 
شاق إقتصادياء وإجتماعيا وسياسياء وذلك لإحتلاف النظرة إلى ا ر 
وعوامل التأتير ف السلوك“ حکم أن لدم و التخلف شر کا وا نظر د 
يما عا ا بعد اخصضاري. وحضرن ق هذا السياق الال الذي 
ضربه الأستاذ "مالك بن نى" في كتابه "للسلم قي عام الاق ساد" حو بت 
تحدّث عن العام الألاني "شاحت" الذي وضع لألانيا قبل ال ا 3 
الثانية حخططا إتتصاديا إستطاعت بو اسطته أن ةد کا س | ية ف 
ر ول ا و و ر م 8 
من حيث الموارد من ألانياء ولكن هذا المعطط قد فشل فشلا ذريعا“. 


را) حال عبد الله معوض, القيادة السياسية كأاحد مداعل تحليل النظم السياسيت ي: علي عبد القادر 
وآحرون» إتجاهات حدينة في عله السياسة القاهرة: مكتبة التهضة المصريةء 1987» ص 176. 

ر2 نفس الرجع السابقء ص 176 

ڊ3 ماك بن نيي؛ اللسلم في چ ا الأقتصاد. القاهرة: دار الث لشروق» بدو تاريخ؛ ص 65-64 
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و بناء! على هذاء فإن القيادة لا تعدوا أن تكون إلا على ال درة عا ى 
التأثير ق ساو ك الأغراد والجماعات : موقف وزمن ومستوی حطاري معیرن» 
قصد ححلق الرغبة لديهم في محقيق هدف النظمة بالوسائل المتاحة» عن طري ق 
التعاون وإشباع احاجحيات الإنسانية واتحافضة على الرو ح المعنوية العالية. 


كما قد ثبرر أدوار الفيادة السياسية ف عدة الات يمكن حصرها ف: 
2- التو سط بين الصا المتصارعة و تسوية اخلافات والتراعات. 
3- جنيد المساندة داحل التنظيمات المختلفة و كسب الدعم و التأييد. 
اك ففاغة القر اراك اسيق السياسات. 
5 ونمتل كرمز للمجتمع وجخسيد صمو حاته وإجاد الشعور بال . 
وعايه» فإن بروز القيادة السياسية ق عملية إدارة التنمية السياسية خختلف 
پاخحتلاای الظطروف من جتمع إلى آلجر» 4 سسب ٤ط‏ القبادهة ذاشا. 
فالقيادة الى تعتمد ت الوصول إلى السلطة على القوى الأجحنبية» يك ون 
دورها سل قل اة التنمية وهنا لرا من حالال القرارات ال د كر شا 
والسياسات التي تتبعها خليا ودولياء والتي تكون مضادة لإرادة جتمعاشا. ومن 
هذا فإن مصاح القوى اخارجية هي الى تسود» وال تكون ب الغالب متعارضة 
مع المصاح الداحلية للدولة. 
e‏ 
فالقيادة الق تعتمد على الم سسة العسكرية في الوصول إلى السلطة يتميز 
دورها باللجو ء اک الا کراه والقهرء و حسم القضايا عن طر یق اچ والقهر. 


(1) المرجع نقسة» ص 179-174. 


A 


والقيادة الق تعثمد على المساندة القبلية ٿ الوصول إلى ال سبلطةء ذ ان 
الطابع القبلي هو الذي جير أبنيتها وأسلوب تحني دهاء و صائص عمليات ا 
الإإنتخحابيةء ونمط توزيعها للمنافم“. 


وخحااصة القول»ء أ النخية القيادية لا جكن ها أن فق التنمية الشاسة 
امدشودة إلا من خلال تمشّعها بالشرعية السياسية»ء وبرضى وقبول الحكومينء وما 
يقتصضيه ذلك من قدرة القيادة السياسية على أن کس إحترام نقة اجماشیر. 
وبمذا العنى قإن الإندماج بين الفيادة والحماهير يقود إلى التكتل القومي الذي 
من حااله ھکد من - التبحديات النمثلة عقي التنسة الساية 
الشاما ة. وهكذا نصل إلى أن الإهتمام بتدمية القدرات القيادية للنخبة الحاكمة 
من حهة» والتر كيز على قياس الرس الال المعرقي المتمتل قي الإنسان الحاكه 
والحكوم من جهة ثانية» سيؤديان حتما للتحكم ف التنمية السياسية وتر سيخ 
مبادئ الدقراطية والشورى في صنع القرارات وتطبيقها. 


رل حلال عبد الله معوض» الرجع السابق الدكر؛ ص 182-180. 
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الفصل الخامس 
خصوصية طرح مسألة السمية السياسية في اجتمعات النامية 


في حاولة لرسم إطار واضح وخدد حول خحصوصية طرح مسالة التنمية 
السياسية ف الحتمعات النامية و با لخصوص ايحتمعات العربية والإسلامية مكنا 
أن نوضح ان جیع هذه الخصوصیات تعد قاما مشتر کا بين تلف اتمعات 
النامية والتي ترتبط أساس ا بمشكلة التخلف السياسي. وحقى نفهم ظاهرة 
التخلف السياسي فهما صحيحجا لا بد من أن نأحذ ف الإعتبار الخصائص 
الألية: 
إن التحلف لا عكن فصله عن السياق التاريخى الذي يتم فيه» وهذا يعي أن 
ر روت اا ر ا ي ایا اللعاصرة لا بمكن أن يتم بمعزل 
عن التطو رات التاريية التي سيقها. 
. إن التخلضف حقيقة كلية وشاملةء تتناول كافة نوجي ا جیا ف اجحتمح 
امتخلف»ء وحتی وان إحتلفت مؤشرانها كميا أو كيفيا من جال إلى آخر. 
. إن التحلف لا يمكن فهمه إلا ضمن متظور بنائي شاملء يأحدذ قي الإعتبار 
العلاقات المعقدة بين تمع اأتخحلف واتحتمع الدولي امل ا 


إنطلاقا من هذا الطرح ممكن عرض هذه الخصوصيات وتيويها ثي 


راع أسامة الغرالي خرب للرجع السابق الذأكرء ص 14-13 
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الأیجت الأول 


البعد السياسي : عملية التدمية السياسية 


إن التمعن قي الحياة السياسية للمجتمعات النامية والنضر إليها كما هي 
على أرض الواقع» يكشف لنا جملة من الخصوصيات التي قد تعد كمظاهر 
لظاهر هة التخحلف السياسي و مشاه ق هذه اتحتمعات» من بين ا خصوصيات 
ذات التأثير العميق على مسار التدمية والتحديث السياسي في هذه ايجتمعات ما 
يلي : 


أولا: أزمة الوضع الدستوري: 


لما كان الدستور يعتبر القاعدة القانونية المنطمة لشؤون الحكم والإدارةء 
فانه ق اتحتمعات المستضعفة ليس سوى جمموعة من اللنصوص والأحكام النقولة 
عن دسانير اججتمعاث الغربيةء والعبرة بذلاك عن تارب تاريخية و سياسية لا 
ومن تمة كشيرا ما ثم إيفاف العمل بهء أو إستيدل بغبره» هدا فطلا عما غدث 
من حرو ج على امه ند التعامل الفعلي م الو اصنين. فالسمة العامة 
لوضعية القوانين في البلدان المنحلفة هي الباعدة بين النصوص الدستورية والواقح 
العملي. على أن ابحانب الأكثر أهية في هذا انحال هو صياغ ة نصوص 
القانون جا ججعلها قابلة لنوع من التطبيق التكيف مع الأوضاء المتغيرة» و ذلاف 
عن ریق إحثفاظ المشر ع شامش مغن الحر كة سمح بالناو رة عند اطلابجة. ومن 
الأمثلة على ذلك تعليق الدستور الجزائري لسنة 1963 إثر الإنقلاب العسكري 
في 19 جوان 1965ء والفراع الدستوري لدستور 1989 بعد (استقالة) رئيس 
الجهورية "الشاذلي بن جديد ". 
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أيضا الاساذ إل وتاتق دسورية سكرب وما سات بونتاءات سياسية 
حديثة» لم تكن في أغلب الأحوال إلا واحهات سياسية شكلية» لا تعكس الواقع 
الإقتصادي والإحتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات الستضعفة. 
فالاشتراكية والرأسمالية على السواء هما من الإيديولوجيات السياسية الشاثعة 
الإنتشار ق الدول المستضعفةء أما اتحما منقولتان حرفيا أو بشكل مرف عن 
الفكر الا ركسي واللبرالي الكلاسيكي» أو عبارة عن مزيج من الأفكار الما ر كسية 
والرأسمالية المترابطة على نحو توفيقيء ولا تعبر عن إججاه حدد واضح العا 
والإيعاد» ولذا صارت في التطبيق العملي اقرب ما تكون من رأسمالية الدولة التي 
تقوم على س يطرة البيروقراطية الحكومية» وما بكم سلوكها من ضوابط 
إدارية وقائونية ته يق عملية التنمية السياسية. 


و نفس المنحى تشير الد كتورة "ثناء فؤاد عبد الله" بقوها: "إن انأنظمة 
العربية الرسمية في جملها م تصل إلى مفهوم الدولة القانونية» وإلى فلسفة 
الدموقراطية كأسلوب لسلطة الحكم في قيادة الدولة والجحتمع فالأقطار العربية 
تحكم إما بنظم حكم عشائرية أو عائليةء أو بنظم فرديةء أو بنظم حكم حزبية 
وحيدة ماسكة للسلطة وهيعات دستورية أو قائوئية شكليةء لأا غير مشخبة 
إنتخحابا حرا وحقيقيا""» وبالتالى فإشا لا تمثل الإرادة الشعبيةء كما أن هذه 
النظم لا تمتلاك الصغة الشرعية لأنما غير منتخبة شعبيا قي الأساس . 


ٿانيا: عدم فاعلية تتظمات اجتمع الدين: 


يقصد بالحتمع للدي 'جموع الؤسسات وافيثات والتنظيمات ذات 
الصبغة السياسية أو الاقتصادية أه الثقافية - الفكرية الى تنشاأً حار ج نطاق 
سلطة الدولة ودائرة تأثيرهاء كالأحزاب السياسية» الجمعيات» النقابات» 


(1) نك فاد عيد اء آليات الغيير الديقراطي في الوطن العربي؛ بيروت: عر كردراسات الوحدة 
العربية؛ 1997 ص 78. 
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الأسرة.. اخء وتشكل قوة مضادة للساطة السياسية للمثلة للدولة"". فاتمح 
للدي هو جخموعة من القوى التي تنمو داح اج تمع لکن حارج عن الدولةء 
فهو حصيلة للعلاقات الإجحتماعية العديدة والجمعيات التنوعة الموجحودة في 
تمع معين دون تدحل من طرف الدولة «... هذا انحتمع المدي لا يأ هكذا 
فة ۾ أسحادةء و إا شو i et‏ صبیرو رة ول طویل لادی ص لال مطاارة 
القطاعات المختلفة بإستقلاليتها التسبية عن السلطة السياسية») . 


وبناءا على هذا التعريف» فإن احتمع للدي ليس لله ا ا 
معارضة سياسية فى مواجحهة الدولةء إذ أن فاعلية اجحتمع للدي تنط وي عا ى 
أهداف أوسع من جرد المعارضة. إا الا شاركة جعناھ اال شامل سياس پا 
وإقتصاديا وإجتماعيا وتقافياء التي تسمح للمجتمع المدي ممراقبة البفى الإجتماعية 
يما فيها هة سسية الدولة TE‏ و بالعالٰي فان ۾ ية احتمع ا دی ھ ي و ظيغ a‏ 
تسييرية شاملة للمجتمع كله. 

في سياق هذا المنطقء جحد اجحتمع المدي حاص ة في احتمع ات العربي 
الإاسلامية الحديثة فأقدا لااستقلالیته اعدد اشاب اا 


E 


أ - وحود الدولة الت لا نثق باجتمع. 

ب - لليراث النقاق الذي خد من قدراته. 

ج - التغيرات السياسية والإجتماعية التي لا تسمح للمجته i‏ دي حرږ ے 
الجر كةت. 


را) "حوار الدكتور ء ياشي عنصر" يومية الخبرء الرائر؛ العدد 1678ء الصادر بتاريخ 
( 1996/05/25( ص 20. 
ر تشاع فاد عبد الله لأر جع السابق الله کر س 283 
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إذاء فان القاعدة العامة ف العلاقة بين الدولة واحتمع للدي هي قاء ده 
عدم الثقة": فالدولة تسمح قانونيا للجحمعيات والتنظيمات المدنيةء ولك هاف 
الوقت نفسه تضم القيود القانونية والإدارية. الأمر الذي بجعل ها القدرة عا ى 
مراقبة هذه الحمعيات والمۇسسات أو حلهاء آو تحدید ج ال حرک ھا. وق 
الأحير تتجمع الأسياب التي تؤثر على فاعلية مؤسسات ايحتمع المدن وجه لى 
اللشار كة فيها شحدودة. 


وبالتالي فإن جوهر مشكلة انحتمع مدي ي عذه اججتمء ات تت رك ز ثي 
إنتشار سلطة الدولة في كل ميادين اللحياة الحتمعيةء الأمر الذي جه لل م ذه 
السلطة أداة مراقبة مستمرة وعائقا أمام إمك ائية تحرر الأذ راد وإ تقلال 
لأؤسسات الإاجتماعية. 

وفي ظل تبعية الجتمع للدولة وسيطرقا الشاملة عليهء فإن التكتياك ال ذي 
ثبع ه الدولة يسير في ثلائة إحاهات الحصها فيما يلي: 

- القضاء على المعارضة السياسية وإضعافها. 

- إحضاح الو سات الإجحتماعية من أجل حدمة مصام الدولة. 

- القضاء على الأسس للادية لؤسسات اتحتمع للدي كالنقابات للهني ة 

والعمالية والحزاب السياسية.. ا 


إضافة إلى ذلك هناك أيضا مشكلات وتحديات أحرى تواجحه امحتہ ع 
المد في الحتمعات الستضعفة ليكون أداة فعالة في عملية الثنميةء هذه العقبات 


را) راجح ي ذلاف أطرو حة: 
فضيل شبلي» "أزمة اكقة بين الحاكم وانحكوم: دارسة حالة احرائر"» وسالة هاج سر معي د 
العبوم السياسية والعلاقات النوليةء جامعة ابحراكر» 1419د .-996|ء |3 صقحة. 
4 للمزيد من المعلومات عن هيمنة الدولة على اتمم أثظر: 
- جلدون جسن النقيب» الدولة الثسلطبة في اشرق العريي العاصر؛ دراسة بنانية مقارنة بريروث: 
هر کز ذراساث الو حدة العربية: 1991 ص 242 
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تعد في حد ذاتها ميزات أساسية تتميز جا تنظيمات الحتمع للا دن ق علاقة يا 
بالدولة من بينها: 

أ .في واقع الأمر يكن القول أن موس ات احتمع اأ دي لي ست 
ضعيفة ثي ذاتما وتكوينها بدرجحة أولى؛ بل ضعيفة في علاقتها مع البيروقراطي .ة 
الحكومية القائمة في بلدان العام الثالث» والتي تسعى لاختراقها وجه لل م ذه 
الل شسات امدادا اة لا شيعا وآن هته امكرماض اللعاقة راھ ا توا به 
تحديات معتبرة لافتقادها للشرعيةء وتورطها في قضايا الفساد. وعليهء فعادة ما 
يلجا اهاز البيروقراطي ا حکومي لقمع وشحاصرة هذه اؤ سسات. ينجر ع ن 
الوضع السابق فقدان هذه الو سسات “متها المۇسساتية الفعالةء وكمكون ! ه 
مكائته لي تصميم البرامجء" وصنع السياسات التنموية المختلفة. 

هذه الوضعية . الق ظلت ملازمة مكومات بلدان العام الثالث مثذ 
اوس سن درل ياست اا عل رکا نای عاو ی 
وبين مۇسسات الحتمع لمدي. فمعظم ال" ستراتيجيات التنموية الي إنتهجتها 
أملت بشكل نسي أو كلى إشراك هذه الو سسات. قالمحكومات للتعاقبة على 
الحخم ظلت تنظر بتوجس جاه هذه المؤسسات» واعتيرتا كمهدد لشرعية 
افحب ااا اا عد أن وها ابن هة السات وم من ااا 
بأن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تعمل وتنشط كمدافع شرعي عن 
الا -حتياجحات الاجتماعية» وها زاد الوضع تعقيدا تبني هله الجحکو مات ایوا ت 
اقتصادية نيوليبرالية ذات تكلفة احتماعية باهضةء وهو الوضع الذي مثل حافرا 
إضافيا لممارسة مزيد من التهميش على مؤسسات الحتمع المد من جحهةء و إلى 
تغلغل الفساد وتعاظم ساطة النخب الحاكمة إلى مستوى الاستيلاء على الدواة 


(1) لزيد من العلومات عن علاقة امجشعم المدي با حكومات أنظر: 
-Larry Diamond, Dereloping Democracy, Baltinyore: John Hopkins, 1999,‏ 
Lhapter Ob.‏ 
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من YE‏ ڃر ی. هدا ما عل هر اأص عب و اة رده إناطة دور کا 


دا ما بعل ال ستاذ تار کبوندي" »Sahr J. Kpundeh»‏ يعزو عدم 
فاعلية انحتمع المدي بإفريقيا إلى الطبيعة الزبونية للأنطمة والتي د تم وجب ها 
مقايضة الو لاء بالریع» ۳ حم سنه ليد و هات اجحتمع ادن فحسب؛ بل 
و استمالتها و أحيانا احتر اقها بحيث أضحت تارس أدوارا مرسومة ذه اس لفل 
وذلك مقابل الحصول على التمويل الذي ممكنها من الاستمراريةء وهو ما أدى 
إلى سعي الناشطين للتربح على حساب الرسالة الى قامت لأجحلها تبظيمات". 


با .امير مو سسات اتمم المديي بعدم التنظيم و عياب لاحت افية لدی 
الناشطين ضمنهاء وهو الأمر الذي يجعل هذه المؤسساث غير قادرة للاأخراط 
شا فعال ‏ مواجهة الكثير من المشكلات الق يو اجهها الواطن. لقد أدى 
ضعف هذه المؤسسات من ناحية التنظيم والاحترافية أن أصبحت جدواها 
متواضعة عند للمساشة قي تنفيذ الاسترائيجيات والبرامج التنموية المختافة. 

ج ت سن المفارقات هة الق يكن تسجيلها عند فحص وتقييم دور 
م سساتث اجحتمع ادن في عملية التنمية السياسية ي بلدان العا الثالت: وتو ع 
اجتمع المديي .أو بعض مؤسسات الحتمع المدين . تحت طائلة مشكلة الفساد. 
فبالرجو ع لتقارير منظمة الشفافية العالمية مئلا. جد أا تشير إلى انحراف العديد 
من هله المؤسسات تي انحتمعات امتخلفة عن أهدافها التي عادة ما ترقكز على 
أرضية أحلاقية صلبةت إذ يلاحظ أن هذه الؤسسات نفسها تتعاطى 


(1) Sahr J, Kpundeh , "The Big Picturc: Bulldlmg a Sustainable Reform Movment 


agamst Corruption in Africa", m Mfichacl Johnston, Civil Society and 
Corruption: Mobilizing far Refırm, US: Univcersty Press of Amcrica, 
2003, p. 79 
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الفساد“. إن تعاطي الفساد من قبل هذه المؤسسات دفع العديد من الميئات 
والمؤسسات الإقليمية والدولية الانحة للقروض والمساعدات للتفكير بشكل جحدي 
في إعادة تقييم السبلل والنهحيات الق يتم اعتمادها عند إشراك مؤسسات 
اجتمع للدي للاستفادة من هذه القروض والمساعدات. وللإشارة فإن هذا الدعم 
اماي الذي تقدمه اينات وال سسات الإاقليمية والدولية له خلفيات سياسية 
وإيديولو جية نخدم أجندة الدول الغربية الهيمنة. 


د - أن توسع دور الدولة في الإقتص اد وانحتمع» أدى إلى تسلط الدولة 
على اجتمع وتسيدها عليه. فتوسع دور الدولة في تطوير البنى التحتية للمجتمح 
(حدمات التعليم» الصحةء النقل ...)» لم تكن مصحوبة بتطوير صيغفة | 
حو مزيد من العجديد السياسي»ء بل كانت بالإإرهاب المنطم لبيروقراطية الدوة 
ومنع فثات السكان والغوى الاجتماعية من المشاركة السياسية في الحكم. في 
الوقت الذي كان يجب أن يسود فيه الإعتقاد الراسخ بان ساامة العملية التدموية 
السياسية الشاملة والمستدعة تستو حب الشار كة الشعبية الواسعة وللكثفة. 


لذاء فإن عملية التنمية السياسية تستوجحب إجراء تغييرات عميغة 
ومتوازنة مس جحوانب متو ددة ف حياه انمع ما يستلزم مشار که 
لمواطنين قي مسوولياتعا وأعبائها ومنجزاشا. على أن الخطاً الذي وقع فيه 
النظام في الحتمعات العربية خحديدا على حد تعبير الدكتورة "ناء فؤاد عبد 
اله سه "فا افك عة اة ورس ساسا وار اأعمطا سن 


(ا) ورفة مقدمة فل موقر برلائيون باد الشساد: تعزي ر الشفافية واخاسبة فى العا العرلي: الى تتظمه 
االلنظمة العامية للبرلائيين ضد الفساد" ۴4٣‏ 00ء بالتعاون عع منظمة الشفافية الدولية 
zali yı ¢Transparency International‏ الأعم التحدة الإنماتى 170۴ء وابحمعية اللبتالية 
لتعزير الشفافية114؛ ن بيروت» 18 توفمر اتشر بن الان 2004. 
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الامتيازات الق عص با السو ولون دون غیرهم» وها على امو اطنون إلا الميول 
والإذعان للنتائج الحققة"". 

ه . - أن التغيير السياسي والإداري الذي تحاول السلطة توظيفه لتنفيذ 
وتحقيق سياستها هو قرار فوقي» أي لا يشارك فيه انحتمع ادت رلا الأحزاب 
السياسية» ولا العلماءء ولا المواطنين). وفي هذا الشأن يرى الأمين العام السابق 
حزب جبهة التحرير الوطبي 'عبد الحميد مهري : إن التغيير يحدث بالاعتماد 
على القوى التي يفرزها ابجحتمع والتعامل معهاء نعتى سواء التغيير السياسي أو 
الإقتصادي» والإتيان بسلطة لا تأحذ بعين الإعتبار قوى الحتمع و تريد أن تصل 
۾ النتيجة كانت إيقاف التغيير الذي هو ديناميكية إجتماعية إلى سحاولة إحداث 
ديناميكية إدارية فوقية والتي فشلت وجعلت البلاد تدفع فاتورة ثقيلة جدا قي 


8 "1 1 ۱ 


والواقع أن تغييب دور اتحتمع المدي والعمل بكل الوسائل لقمعه ومنعه 
من الحركة والنمو وفرض الحصار عليه» لا يعني سوى تدمير هذه السلطات 
الو سيطة المدنية وحرم اتما من التكوين وإلغاء ميدأ و جودهاء حق لا تقوم ببناء 
سالطة سياسية جحديدة معارضة تحد سلطة الفعة الحاكمةء أه تمدد إحتكارها 
لسلطة الدولة. غير أن النظام قي هذا الشأنء قد يسعى إلى الإبقاء في الساحة 
السياسية ببعض التنظيمات ذات العارضة الشكليةء ليظهر أن هناك ساطة مدنية 
ومبادرات ذاتية إجحتماعية معارضة. أما المعارضة الحفيقية والفعالة فإن النظاء 
يعمل على حلها قانونياء ويستخدم جيع الوسائل لقمعها ومنعها من الجر كة 
و النشاط السياسي. 


(1) ناء فواد عبد الل الأرجع السابق اللاكر؛ ص 114. 
ر جريدة النصر اليوعية» المحرائر» | أبريل 1994ء ص .|١‏ 
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لذا بمكن القولء إذا كان النظام السياسي في البلدان التخلفة عامة 
والبلدان العربية خحاصة بجاوب للتغيراث الإاجحتماعية والسياسية ولطالب فتات 
الحتمع بإحراءات وإصلاحات سياسيةء إلا أن هذه الإحراءات م تكن في الواقع 
إنفتاحا على انحتمع اللدي»ء بقدر ما كانت جرد تكتيك لترضية وإسكات 
للطالب الديقراطية. ذلك أن الشكلة الرئيسة ظلت عافظة على جوهرها 
وذلاك ق إحتكار النخبة البيروقراطية الحا كمة للسلطة والقوة وتضيي ق الخلاق 
على الأحزاب والقوى الشعبية المكونة للمجتمع المدي. 

وحلاصة القولء إن من دون تكوين جتمع مدي يون الأذ راد ج رد 
آلات حر كةء وليسوا مواطنين فعليرن وفعالين ق دولة تنشد عقيق الدعوقراطية 
فالديموقراطية إذ تعني المشا ركة في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد وم صيره 
وبالتالي يستحيل أن توجحد دون تمع مدي. 

من ذلك فإن تخييب مؤ سساته لاسيما الأحزاب ال سياسيةء والنقاء ات 
العماليةء و إتحادات الطلاب» يعني تعظيم هيمنة الدولة وتعاملها مياشرة وپشکل 
تعسفي مع الفردء كما أن الدولة في غياب هذه الوم سات تق وم به رض 
عقوبات على المستوى الفردي والفغوي» ما بجعل وحود مث هذه المؤمه سات 
ضرورة لبناء جتمع مستقر. 
ثالثا: عدم فاعلية اهاز البيروقرطى: 

بغر ف معظم المختصين مشا کل التتمية السياسية الشاملة بأحة اجھ از 
البيروقراطي»ء حيث بقرن الكثيرون بين ضرورة وحود جهاز بيروقراطي فعال» 
وبين وجحود قيادة عصرية كمستلزمات للتقدم. و كذلك هناك إتفاق شيه ء اء 
على آنه قد تم اهل الإدارة كعصر مهم قا ال 


را فيربل هيدي» ارجم السابق الذأكرء ص 184. 
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البيروقراطيةء التي تعتبر عقبات قف في وجه نحقيق التدمية أكثر من أن نعط ي 

أحكاما عما يجب أن يكون عليه الوضع»ء حصوصا ثي الحتمعات للست ضعفة 

الأهداف الاجحتماعية العقدةء والق تحاول تميق الإمحازات & ت ال ضغوط 

الداخحلية والخارحية. وقد خص الأستاذ "فبريل هيدي" حموعة من الخصائص 

تتسم بما البيروقراطية في هذه اجتمعات فيما يلي: 

1- إن الإدارة العامة هي إدارة مقلدة أكثر منها أصلية ابعة من واقعها وبيتتها. 

2- وحود الإتحاهات غير الإنتاحية فى الأحهرة البيروتراطيةء حيث يوبحه نشاط 
البيره قراطيات لنادمة أهداف أحرى غير اتأهداف المرجوة منها. 

3 إفتقار البيروقراطيات فيها إلى الإطارات للاهرة القادرة على تخطيط وتنفي ذ 
البرامج التنموية. 

4- التناقض الكبير بين الواقع الجحقيقي والوضع الرمي. 

5 . تتمتح البيروقراصية ذ ي هذه الدول بكرجة استقاولن كيرة وس و 
E‏ 


إن مظاهر البيروقراطية فى الحتمعات النامية لا تلف جحذريا عن به ضها 
البعض إلا من -حيث التفاوت الدسي ف الإنغلاق والتصلب» وهذا نتيجحة للا دة 
الى قضتها الدول اشحتلة في معظم ذه الحنمعات. بحيث أآص بحت الإدارة ف 
ا الحتمعات إدارة منغاقة على نفسها لا تقبل التغيير من أية جحهة كانت إذ 
أن مصدر قوتما هو اغحافظة على النظام القدج الموروث. مادام هذا النظام متصاليا 
ويي حدمة فئة من انحتمع تتصف بالنخبوية والتمتع بالإمتيازات. 


ر1) الرجع نفسه: ص 186-185 
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وفك آبرر الأستاذ "أسامة افيد الجن" ف مقالتةه القيعة "2 س ص اور 

بيروقراطية م نن العام العربي" مدى إنغلاق الأحهرة الإدارية العربية. ود ذه 

الصور لخصها قث النقاط التالية: 

- إن البيروقراصيرن ق معضمهم بسطاء وتغلب عليهم السذاجحة. 

- إن بيروقراطية الإدارة العربية نغاب عليها الإتحاه الحترف الذي إشتهر باطعاملة 
للقادة الإداريين» على الإجاه التريه. 

- إن مفهوم الإصلاح مفهوما إستهلاكياء وإصلاحا شكليا بحول دون تحقي ق 
البرامج التنموية المسطرة. 

الق ا الور ك اوو سےا بے سین ع ب 
الإنضباط وإحترام الوقت؛ ولكنهم بعيدون كل البع دة نه نهال يم 
والمبادىء الأساسية ى الإدارة. 

- التظاهر بحل مشاكل المواطنين. 

- تعرف بفقة البيروقراصيين الوصوليين والمتسلقين. 

- تحول مهمة الإدارة من أداة ف حدمة المواطنين إلى أداة فى خحدمة الأش حاص 

البارزين عن طريق الخضوع والوساطة والهوية. 
- تشمثل فيما مدى شطارة المواطن البسيط ف حلق معارف قى كل جهاز إداري 
تی یوم پإججاز مصاحه. 

- الحري وراء التكنولوجيا وإستحدامها في الأجهزة الإدارية بالرغم من قا ة 
إلام الإداريين بأبجديات التنظيم الإداري السليم. 

- وآخيراء» إن إستفحال الفساد الإداري قد جاء نتيجة للطفرة الإقتصاديةء و أن 
كل هذا الفساد موجحودا بشكل أو آخر ف تلف الإدارات ". 


وام آسامة عبك الرحمن: " شر صور بيروقراطية ف العام العربي" اتجلة العربية لاإدارةء الأردث الع لدد 
الرابمء كاتون الأولء 1980ء ص 74. 
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ونما أن بيروقراطية الإدارة فى الجتمعات النامية منغلفة وهجيد ة» فه ذا 
بدوره ينعكس سابا على النماذج والأنماط الإصلاحيةء وبالتالي يتعذر تحقي بق 
أداف: اللقمية السياسية الشافلة وا ازنة واخستاعة: 


إضافة إلى هذه الخصوصیات ذات التاثير العميق عا ى م سار الثئمي .ة 
السياسيةء هناك سات و مظاهر عامة تبيصم نة السخلة السا عة لجع ,ات 
النامية بحعل من المتعذر تحقيق التكامل السياسي والإحتماعي» ونوفير الإستقرار 
السياسي اللارم لعملية التنمية السياسيةء هذه الظاهر نورد امه ا قي النة اط 
التالية: 

و جود فجوة بېن نظام الاأتصال والنظام السياسي: نتيج هوج ود عا(اة هة 
مصلحة وولاء بين بعض صانعي القرارات وبع ض اا سؤولين في نط ام 
الإتصال» وبالتالي فقد يكون ضمن أهداف نظام الإتصال تقر ق م صا 
السلطةء الأمر الذي قد ججعله إعلام سلطوي أي حاضع للحاكم القابض 
عل الط الاس 

- . وحود صفوة سياسية ف كئير من هذه الحتمعات تتألف من عناصر مة ههه 
متغربة على درجة عالية من التغريب. 

. اتفصال الصفوة عن اماه و ظهو رها کقیاده آکاريز مية: EE‏ قو ا من 
حصائصها الذاتيةء فضلاا عن قدرغا e‏ التغلب على حصومها المعارضين» 
وبالتای تسبح العملية السياسية من احتصاص هده الصفوة و جحد شاء وهن مه 
أصبح من غير الممكن أن تكون مشار كة سياسية جاهيرية حقيقية ف عملية 
صنع القرار السياسي. 

الإفتقار إلى نسق فكروي (إيديولوحي) واضح وملاثم؛ يتسق مع متطلب ات 
تغيير البناء الإحتماعي والسياسي» ويعكس المصام والأه داف الأساس ية 


خد +٣‏ آاے 


شعو اء ویو جه ق الو قت لقسه مارات الاعاء السياسي. 


ڈ1( قا سو او تسو د العام العري و اسيا سة الخار جيه العربية ء¿ اللستقبل العربي. ا اة 
اء العدد 1827ء آفریل 194 س ا 
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. عردم كفاية التكو ين النظامي للبتاءات السياسية القائمةء مح رة الو سات 
السياسية لللائمةء والئي يقوم بناؤها ويتحدد برنامج عملها يي ضوء البادئ 
الإيديولوجية للنظام» وجا بخدم أهداف ومتطلبات عملية التعبقة الإجتماعية 
والعمل التنموي بوحه عام. 

. ضألة حجم ونطاق مشار كة الماهير في الحياة السياسية: وقي عمليات صنع 
وتشكيل القرار السياسي. 

إفتقاد عمليات التعبغة الإاحتماعية الرشيدة بسبب الإافتقار إلى الإو ديولوجيا 
السياسية اللائمة من جحهةء ولف البناء الثقاف ف هذه ا#تمعات النامي .ةء 
وتمزق لقافتها السياسيةء إلى جحانب ضعف نظم الإتصال جا من جحهة ثانية. 

ا اا والإانقسام بين مختلف الت وى والجماء ات الاجتماعي ة 
والسياسية دالحل احتمع. 

و كنتيجة هذه السمات والظاهر جتيمعة الق تطر ج مام احتمعات النامية 
تبرز ظاهرة ذات أهية قصوى نتمثل في مشكلة عدم الإستقرار السياسي. وهذه 
الشكلة تعد رئيسية وحوهرية في معظم الدول حاصة الدول حديثة الاستقلال. 


وما دامت ظاهرة عدم الإستقرار السياسي» تعد من هم المشكلات التي دد 
إمكانية إستمرار النطام السياسي القائمء ومن آكبر العقبات الني تبدد قدرة اججته ع 
على التطور ومواجهة متطابات التدمية والنحديث السياسي. فإننا في هھ ذاا# ور 
نحاول التوسع والت ر كيز على هذه الظاهرة السايية لأي عمل تنموي سياسي. 


تشر هذه الطاهرة إلى فقدان قدرة النظام السياسي على إحداث تحولات 
في إط ار النظام القائم» من حال إستحداث الوس ائل والمؤسسات الكفيلة 
بالقيام بإستيعاب هذه التحولات ونتائجها. إضافة إلى ذلك فإن عده 


ر رة عي الرخيم سس ا ت دم الإأستقرار السپاسي على النمية ف العام القالث؛ شا اد ر کر 
دراس ات الع الم الثالث؛ 1988 ؛ ص 69. 
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الإ ستقرار السياسي يشي يسر ا تغیر انت بحل ريك و مشابحثة تقضي على نظام قات 
وتكن السبيل لااد نظام جحدید ل تقاعلاله وقیمه ورموزه ن و مو سسساته. 


أا فإننا عتدما تتفل REE‏ ق اساب ظاهرة عدم اد ستقرار 
السياسي ومدى تأثيره على عملية التنمية ا نخد أنفسنا أمام جحموعة من 
العوامل الداحلية والخارحية تنظافر جيعها . مع الخصوصيات والظاهر الق 
ذ كرت سابقا . ق إبراز هذه الظاهرة وإستمرارها ق العديد من الختمعات. 
من بين العوامل الداحلية يمكن ذكر النقاط التالية: 
- مشكلة الصراع بين القسم والحديث» بين القوى النقليدية القديمة الق تريد 
الحفاظ على الوضع الراهن»ء وتلك القوى التي تيل إلى التغيبر والتجديد 
الأعر الذي پو دي ا احداتٹ حالة اللاتو ازن ء۶ تي اجحتمح: » و الذي يتم حص رك 
التو ترات والازسات العنيضة. 
- إنقشار الفسہ اد السيام ي» حاصة علي مستوى النخبة الحا كمة التي 
تسلك سياسة الكبت وإحتكار السلطة وحدمة مصالحها الخاصةء معتمدة 
- ضعض دور الأحزاب والنظم الحزبية في إقامة سلطة حكومية مستقرة» يكن 
آن يدي اى | بروز قوی سياسية عير حزبية تلعب دورا احياة ال اة 
کاجعیش والدور الذي ياعیه هن حال الانقلابات العسكر ية. 
- إضافة إلى عامل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية كغلاء المعيشة 
ومشكلة الإنفحار السكانء واللاعدالة الإحتماعية» والبطالة» هي من 
الأسباب الرثيسية ف زيادة القلق الإجحتماعى الذي يؤدي بدوره إل عدم 
الإستقرار السياسي ". 


(1) رياض عزيز هادي» لوجع السايق ال كر ص304. 
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أما بالنسبة للعامل الخارجي يتمثل في الدور الذي تلعبه القوى الأجنبية 
يترتب عنه في معظم الأحيان إحراء تغييرات سياسية في أوضاع هذه الدول. 


وخلاصة القول»ء أن مسألة عدم الإستقرار السياسي هي مسالة خحطيرة 
نور على عملية التدمية السياسيةء لكو تا تتصل بصميم الخحياة الو طيةء لتجعلها 
تعيش في حالة من الفوضى والتهديد المستمر لإإستقلال الدولة وسيادغا. 


البحث الثاني 
البعد الفكري والثقافي في مسألة التمية السياسية 


إن أكير عقية تواجه دعوة طرح مسالة التنمية السياسية ححاصة ثي الوطن 
العرني کنظاء CT‏ للحياة 4 التعامل و العلاقاٹث» هي للف النقافة و الذهنية الق 
نثر ج ا رقص النقد ودم تقبل الوار» ۾ القائمة على الإأدعاء اماك القيقة 
التي لا تعرف الشاك أو المراجعةء أو التفاعل المثمر بين الأفراد والجماعات. 
وتدعيما هذا الطر ح برت الا ساد 'مصطفى حجازي' في کناہه القيم 
"التلف الإ جحتماعي» سيكو لو ية اانساك للقهور" جو عك هتر ابص هن 
السمات الشخحصية العامةء الق تمثل عقبات لقف في وجه تنمية اججتمعات النامية 
عموماء والأقطار العربية نحصوصا هذه السمات النفسية تتمثل ف: 
1 . الشعور بالدونيةء ومن هنا شيو ع تصرفات التزلف والبالغة قي تعظيم 
الك 
2- سيادة علاقة النشيؤ. 
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8 قر الات 
6- اليل إلى الغضب والعنف. 
7- إضطراب منهجية التفكير كالفوضى والعشوائية. 
8 العجز عن التحطيط على المستوى الفردي والرسحمي. 
9- طغيان الإتفعالات مما يعطل التحرير العفلي والتكيف مع الواقع. 
0- الانكالية والقدرية. 
1- قصور الفكر النقدي والمثابرة الفكرية. 
2- الإفتقار إلى الدقة والضبط في التصدي للواقع وف تقدير الأمورء تما يترتب 
عليه التهاون والتراحي والتساهل. 
لی اک اة کے لاض 2 
كل هذه السمات النفسية والفكرية تولدت إثر التحلف العام الناتج 
عن ساطوية الأنظمة: حيث هذه الأحيرة تمارس إستبدادها الشامل بطريقتين: 
أوهما: ار كزية واميمنة على الإقتصاد واجختمح. 
انيهما: مارسة العنف المنظم لتوليد الخوف اخماعي لدى الشعب. 


وي سعي اجماهير للتخيف مع هذه الأوضاع» فت لاست اة 
التناقضةء التي تتمثل يي العودة إلى الإشكال والصيغ التفليدية» كالطائغية. 
والقبليةء والاقليمية؛ الق يمتد على جمیع مستویات التنضيم الإحتماعي من 
الأسرة إلى مؤسسة الجحكم مرسخة هيمنة الرحل على المرأة وهيمنة الرجل على 
جميح الرجال ف ترايية رهيبة. 


را آي لوم الذاتء؛ بدلا من العودة للذات» كما يقول الفيلسوف "علي شريعتي" (1977-1933). 
ر2 مصطفقى حجازي» التحف الإجتماعيء سيكو لو جية الإانسات للقهورء بيروت: معهد الإنماء 
الع :1988 > ص31-30. 
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ف هذه الالة القائمة على إستبداد وهيمنة السلصةء تؤدي على الصعيد 
1 ن ج + 1 1 ج 

النفسي والسلو کي جسب تعب الا ستاذ سعد الدين إبراهيم اک کی ۶ تمع 
لقبول حالة الإستبداد والحكم القهري المطلقء والإمتئال لرجعية السلطة 
الستيكة: ال هي ف الغالب شکاية و سصحية قاد ختفي و راءها هشاعر وهو اق 
معايرة تماماء إذ قد تظهر على صعيد السلو ك الحماعي العام مظاهر ومواقف 
معارضة»ء التي قد ححد الساطة إلى التوسع قي إستخدام العنف والقهر والجوع. 

إن هذه الثقافة والذهنية السائدة ترجع خخلفاتم . ا أيضا إلى ذلاك 
التفاوت النقاف الذي تعود جحنذوره إلى فترة السيطرة الإستعمارية الق قيرزت 
حاصة في جال التعليم أولاء م التمييز بين فقات الحتمع في هذا الحال. فقد 
عمل الإستعمار على الحد من فرص التعليم» إذ م يكن ثي صالحه خلق طبقة 
مثقفةء» ولكنه إضطر يي ظل نشاطه الإقتصادي والإداري أن يستعين يم 
کموظفین جهازد الحکومي. ومن الشاشاض اة الإأستعمارية طردد 
الذي آدى إلى شطر اشمتمعات الو طنية إلى شطرين متناقضبن: 
- متغرب متأثر بالثقافة الغر بية و-حضارشا. 
- وطنى متشبت بفيمه الفكرية والثقافية انحاية. 


و نتيجة رذن السير و رة التارجنية: وعندما الت الدول !سقلا ا السياسي 
كانت تغرة تفصل أصحاب الثقافة التقليدية عن الذين تقفتهم مؤسسات 
التعليم؛ وذلك يعن و حود خبتن تقافیٹي ن و جي ن متعارضین*“. 


(1) عير دليل على ذلك سياسة التعليم التي إتبعها الإإستعمار الفرلسي فى ابجزائر. ولا بزال إل اليوم يريد 
فرض منهاجه التربوي العقيم والإغتراي. 

ر2 على الكرء حول الأزمة: شمسة دراسات حول الجرانر والعا العرني» اجرائر: دار بوشاث للشر 
90 ص 72-21 
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۾ يهر التمايزر الاق اشا ث التوريح عبر العادل الأقافة والتعليہء 
فالفعغات اليسورة هي أكثر حظا من التعليم والثقافة من الفغات الفقيرة. وقد 
إنعكس ذلك بشكل واضح على الحياة السياسيةء إذ أصبحت جاهير الأ كثرية 
بحكم تخلفها التعليمي والثقاقي على هامش الياة السياسية»ء وأجحبرت في معظم 
| على اف ارس دو رها السياسي و سیل متعلم ‌ e‏ اء کا يظهر 
التمايز فى توفير الخدمات التعليمية بين الجحسينء وأسباب ذلك تكمن ف النظرة 
التخلفة للمرأة من جانب الحتمع» وكذلك التمايز بين الريف والدينة حيث 
تكون المدينة أكثر حطا من الريف في فرص التعليم نظرا لتوافر المرافق التعليمية 


i # FF 


وا 


وأحيرا مشكلة إندشار الأمية بين ختلف الشرائح الإحتماعية» غفالأمية ١‏ 
تعد مشكلة تربوية وتعليمية بحتة» بل أصيحت قضية سياسية تتعلق بالدرجة 
الأولى ببنية النظام السياسي وفاعليته» كما أصبحت مشكلة الأمية قضية ترتبط 
أشد الإرتباط ممجمل الياة الإقتصادية والاجحتماعية والسياسية. فلا ممكن أن 
نتصور جحتمعا تتم التنمية فيه في غياب وعي المواطن ها وبآلياتعا وأهدافهاء من 
هنا أصبح بناء الإنسان قضية حورية تتعلق أولا وأحيرا ملامح حركة اتمع 
وتطوره» ومدى أححذه بالأساليب الحديثة وللتطورة فى بناء نفسه. 


فظاهرة الأمية تشكل ف دول انوب أحد مظاهر التخحلف» لدرجة أن 
بعض البا-حثين والدارسين بقيسون درحة تحاوز اشعتمعات لتخلفها بنسبة الأمية 
التفشية فيهاء كما أنها تعبر في حانب آخر عن درجحة فاعلية النظام السياسي» 
وعن درجة للشار كة السياسية قي صناعة القرار السياسي. 

إن التنمية السياسية الشاملة بحاجة ماسة إلى قاعدة بشرية متعلمة ق إطار 
ثقافة وطنيةء ترجع اليم الإيجابية والصاحة الوطنية على المصالم الضيقة. 
فالتقافة الو حدة هي عامل اء ف تر یح الوعي السياسي: والولاء الوطييء 
وهي بالتالي تمل مرتكزا للوحدة الوطنية وبنائها. 
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و حلاصة القو ل» إن مواجهة هذه العقبات النفسية . الثقافية التي تحد من 
فرص نحقيق العمل التنموي السياسي» لا تكون جدية إلا بإشاعة الشورى 
والديموقراطية مسلا وسلوكاء وقيما ونظاما عاما للحياة الإجحتماعية 
والسياسية. إذ لا بد من أن مد الائسان لنفسه متنفسا للتعبير عن آماله 
وطموحانه إجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا ونغافيا. 


N E E 
العد الخارجي ف مسألة السمية السياسية‎ 


إن للعوامل البيئية الخارجية أهية في تشكيل ممل الأوضاع الإجحتماعية 
وا اقتصادية و السياسية ۾ الشغافية ف احتمعات الست عفة. وهن ڊ ي شد 
العوامل أو الأبعاد الخارجحيةء» مسألة التبعية" الى تشكل حاصية موضوعي ة 
نشترك فيها كافة الحتمعات النحلة ةه وإن تعددت درجاسا وأشكاها. 


(ا) حقيقة آنه لا بوجحد تعريف دقيق لمفهوم التبعيت فإنه بمكن هنا ال كتفاء بالتمييز بين التبعية "كعلاقة' 
والتبعية " كمجموعة سن الأبنية" هدا التمييز يقره عدد من منظري التيعية (إعدرسة التبعية فى أمريكا 
اللاتيتية» فرناند كاردوسوء غتدار فرانك وبعض مفكري العا العري من أمثال حبر آمين؛ سعد 
الدين إبراهيم» آنور عبد انالك وغيرهم)ء وقد عرفها 'دوسانتوس' آها لوقف الذي تخو فيه 
إقتصاديات جموعة معينة من الدول»ء مشروطة بنمو وتوسع إقتصاد آعر تخضع له'. كما تتعلق 
بتكيف البناء الداعلي للمجتمع» بحيث يعاد تشكيله وفقا لاإمكانيات البنيوية لإاتتصاديات قومية 
حددة آعرى". ويعرف الفكر مالك بن ني التبعية: آغا حاصل العلاقة اعدد الأوجحه بين جتمعين 
تاي العقافة لأ حد ها اأفيمنة على الاحر. 
طريد من التفاصيل عن ختلف مفاهيم التبهية راحع في ذلك: 
- هير آمين»ء سعد زهرانء وآحرون: العام العالث يفكر لله الطبعة الأولى» بيروت: دار إبن رشد 
لاطباعة والنشن 1981ء ص 66 
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لقد نشآت التبعية كنتيجة لعماية تاريحخية تم بمفتضاها إلحاق دول العام 
الثالث» ومنها دول الوطن العريي بالنظام الرأسماني العالي من منطلق عده 
لساواة وعدم التكافؤء وأكان من نتائج هذه العملية "تعطل الإرادة الوطية 
لا دول التابعةء وفقداتغا لجل سيطرتا على شروط إعادة تكوين داعا 
وتجددها""» ومن مثمة شل قدرتا على إتخاذ الغرارات ورسم السياسات 
الإصلاحية إجتماعيا وسياسيا وإتتصاديا. وقد تكون هذه الميمنة على عملية 
إتغاذ القرارات» هيمنة كاملة أو شبه كاملة من قبل الدول الأجنبيةء وبخاصة 
على الفرارات ذات الطابع الإستراتيحي. وتكون هذه اميمئة الممارسة على 
الدو ل التابعة من ححلال الآليات السياسية والإقتصادية و العسكريةء والأجحهزة 
الققافية والتربهيةء و كذلك من خلال عدد من الؤسسات الالية ذات النقوذ 
الدولي كالبنك والصندوق الدوليين» ومن خلال الشر كات الإحتكارية العالمية 
الكر للحلة ى الشر كات كالشر كات متعدةة اة 


إن هذه افيمنة قد تبرز جليا ف توريط هذه الحتمعات المستضعفة ى عدة 
مآرقه سن نها مشكاة الدیر ية ال آصیحت تشکل غا تقیلا غل کاعل 
الحتمعات الدينة العاجحزة حش عن تسديد فوائد هذه الديون و-حدها. وقد 
تزداد حدة هذه المشكلة عندما تنحذ شكل المساعدات هذه المساعدات بيؤذ 
عليها آنا توحه إلى الحالات التي تحل امشاكل القصيرة الأحلء ولا تفي 
بإحتياجات الدول الناميةء كما يطغى العامل السياسي على الحجم الأكير من 
هذه للساعدات. فهي تسم أا مقيدة بشروط سياسية وإقتصادية و ثقافية. 


را برهان غلیوت» بيان من أجل الدهوقراطية المزائر: دار بوشان للاشر» 1990ء ص .1١4‏ 

ر2 لزيد عن المعلومات عن آثار الديونية على التنمية أئظر: 
. أحمد زكرياء صيام» "صندوق النقد الدولي ومأزق مديونية دول العام الثالك: دراسة حالة الملكة 
الأردنية الماشمية". رسالة ماجستيرء معد العلوم الإقتصادية حامعة اجزائرء 1995ء ص 69. 
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من هداء فان برامج العونة لا تنيثق هن الإلترام بدعم عملية التنمية في 
انحل الأولء وإنما تصدر عن الرغبة في بلوغ أهداف معينة» كتدعيم النفوذ 
السياسيء والإستراتيجي» والتجاري» والتقافي للباد للانح للمعونة. 


إنخذء الصعوبات الق تواجهها افتمعات المستضعفة جرا هذه التيعية 
رطا کا کب رکیل اس ارول لیے اق سسجت عط خد 
احتمعات تؤ كد على ضرورة إجحراء تعديل جوهري يتضمن إحراء تغيررات 
هيكلية ثي النظام الدولى غير العادل. 


ا ااا اة لقو ی اللخار ية نهك لخي اد التنمو ي 
المديه ية ۾ المأساعدات المالية فحسب» وإنما قد تنخحدذ هده القو ی الخار بحية 
المهيمنة عدة آليات لترويج نماذجها السياسية وال شقافية»ء حن تتمكن من 
تو صین هيمنتها على العتمعات المستصضعفةء و هذا ما يعر ف اليو م مصطلح القوة 
الناعمة «إعسwه۴ S۴٤‏ » الت أصبحت كأسلوب ئ السياسة الخارجحية القادرة 
على ترویج الأفكار وصنع بدو ل اعمال نح لا“ لرن 


لذا كلما زادت اتمعات المستضعفة ف إعتمادها على الفكر لغري ف 
حل مشاكلهاء وبالغت ف الإقتباس من أنفاطه الياتيةء و كلما إتعت سياسة 
الإنفتاح السياسي والإقنصادي والثقافي على الحتمعات الغربيةء كلما أدت إلى 
ترويج الأنغاط التقافية لمذه النحتمعات الهيمنةء لتخلق حالة من التغريب الثقاف 
الحضاري» بسبب إحتلاف شذه اليم اللأستهلا كية مح التراث العاف اا 


راع للمژيد من العلومات عن التبعية القافية أنظر على سبيل الغال: 
. عواطف عبد الرحمن»؛ قضايا الثبعية الإعلامية والثقافية في العا الثالث. القاهرة: دار الفكر 
انريي: 1987 ي 9 
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في هذا الإججاهء حاول بعض المنظرين الغربيين من بينهم "دانيال ليرنر' 
›»Daniel Lerner»‏ "لو سيان باي" »1.۴ye«‏ ؛ "دافید تر" David‏ 
”اهام “ ترويج أن التنمية السياسية لن تتحقق في انجحتمعات النامية إلا بزيادة 
التعمير ونشر التعليمء تما يؤدي إلى زيادة إستخدام وسائل الإعلامء وإلى زيادة 
مستويات الدحل لدى الأفراد وبالتالى تزداد المشاركة السياسية للمواطنينء 
وهذا يعم الرحاء الإقتصادي وتتغير صورة اجتمعات النامية. 


وف إطار هذا السياقء يرى أستاذ الإتصال السياسي "هربرت ث يلر" 
»Herbert Shiller‏ إذا كان الإقتصاد العالي المعاص ر :ي سعى إلى لعز 
2 یطر ته من لول الف الرأمال العالمي وحطيم اا و اجر 1 وھ 
وتو حيد السوق العالية. فإن القضية ق اججال التقاق تصبح كفي ة توظضي ف 
الإعلام والثقافة في جتمعات العا الثالث لخدمة هذه اله داف» أي ترم 
تبعيتها الإقنصادية بوضع إمكانيانا الثقافية والإعلامية قي حدمة م صا راشي 
الال العالبي وأجهزتهء وت حويل العام إلى قرية إتصالية شديدة اله رابط". 
۾ سردا من خلال التضليل الإعلامي للوعي لقهر العقول والتلاعب پیا ۳ 


هذه الحالةء فإن التدمية السياسي ة المقدمة ف شكل إتباع إديولوجحية 
وتقافة الغیرء تع تبر تنم ية زاڈ فة لن ترقی إا ى كل الأش واط الحقيقي .ة 
للتقدمء وتا إلى القدر الذي ثبقى التبعية السياسية والنقافية والإقتصادية قائمة 
لأن "القوة الغالبة المنطلقة من مبداً الغطرسة الإستعمارية من غير الع ول أن 


Ê 


ا 


(1} Herbert H. Shiller, communication and Cultural domination , New Tork: 
White plains, 1979. 


رت هربرت شياار العلاعبون بالعقول» ترجمة عبد السلام رضوات. الكويت: عام المعرفةء 407 اس .- 
6م ص 13-3. 
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نکر بز قرات الشعب الخابعةه لان الإرتفاع بالقدرات الذاتية للشعوب 
اللغلوبة يترل بالضربة القاضية بالمصالم الرأمالية الامبريالية" ". 

وخحلاصة القولء إن تحقيق التدمية الذاتية والتحرر من التبعي ے متا ف 
إشكاهاء لا تنم إلا إذا إنطلق الحتمع من بيتته الثقافية أ ذا بع ين الإعت ار 
حاحاته وطمو-ماته» مدر كا المشكلات والإمكانات والقيود ال تفرضها علي ه 
بيغته وتمليها نظرته الخاصة ويحددها تصوره کان في العا اله يط ب هة ودوره 
و 

إن نموذج التنمية النابع من تراث الشعب وتقافته وقيمهء من شأنه أن يعبرء 
الجماهير الشعبية من أجل التنمية الشاملة وأن يوفر مشار كتها الإيجابية ق تنفيذ 
مشاريع التنمية» وهو شرط لازم لنجحاح أي تنمية سياسية. 


وا نزار الحديثي: "سياسة التغريب في الوطن العربي"ء أوراق عربية. الصادرة عن مر كر الدراسات 
العربية: بيروت العدد 32 أوت 1980ء ص 10. 


132 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


اسخاقة 


من خلال هذه الدراسة يمكن أن نستخلص أهم الاستنتاجات العلمية الي 
قد تساعدنا في رصد جربة العمل التنموي السياسي في بلداننا الناميةء هذه 
الاستنتاحات أوردها فيما يلي: 
عل ارغ س اراز محص ق دراسة اة السباسية جلى العا كيد على 
أن ظاهرة التخلف السياسي ظاهرة شاملةء ومن ثم لا بد أن تكون عملية 
التنمية السياسية شاملةء إلا أندا جد معظم هذه الدراسات تتناول الظاهرة 
الإمائية تناولا حزئيا. إذ تركر على انب واحد من جحوانب الظاهرة 
الاحطاعة تطبه لاه لان سك ان هذا الات اسا أ 
اقنصاديا أو إيديولوجيا. 
وفي هذا السياق ينبغي الت كيد على أن تعدد مواطن القصور في الأطر النظرية 
والمداحل المنهجية في دراسة التنمية السياسية لا يعني حالة غير مقبولةء وإتا 
هي في أحد أبعادها دليل حيوية علمية ومدعاة للتطويرء والإحادة» ومن نة 
فما ورد من انتقادات خقل التنمية السياسية لا يعتبر مبررا أه مقاطعة طرذه 
الأطر النظرية والمداحل النهجيةء إذ تظل هذه الأحيرة صحيحة وصالحة فى 
معالجة القضايا الى ركزت عليهاء ويي السياق الاجتماعي والثقاف الذي 
يناسبها. وبالتالي تكون أول مراحل دحض صحتها وانعدام صلاحياتما عندما 
يتم سحبها أو تمديدها على الطواهر أو الوضوعات غير المتلائمة معها أو 


ز1) حول غظاهرة التجريئية ف لناول مفهوم التنمية السياسية. ارحع إلى إحتهادات باكنهام 
Packnham «‏ » ف الفصل الأول من هذه الدراسة» حيث عرض الاشرابات الحتلفة ى ثناول 
ظاهرة التنمية السياسية ويقسمها إلى اقتراب قائوت واقتراب اقتصادي» واقتراب اجشماعي» واقتراب 
ثقان» واقتراب إدراي واقتراب الثقافة السياسية. 
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الساقات اا جحتماعية و الثقافية و الحضارية المغايرة بصو رة اک للاك الق 
نشات شيها. ومع ذلاك يظل هناك ال للتعديل و التطوير والتکییف ہا تلائ 
مع السياقات اأنحرى. 

إن إطلاق صفة العموم على الأطر الفاهية والمنهجية ا جاء قي نظريات 
التنمية السياسية» هو نوع من حاولة تكرار التجارب الغربية نفسها ف 
ظروف تارخخية ودولية مغايرة. حيث تغفل هذه الأطر النظرية أن تنمية العا 
الغربي تحت على حساب العا آجم. فالیکاشة البشرية التي قدمها العا 
لححقيق تقدم اتمعات الغر بية توف را عو اتده. وهر ت فال ساو لة 
تکراږ التحر بة نغسها يستارم الظر وف تسيا و هذا يعد مستحيلا. 


ومن هتا لا بد من تأسيس معيار يحدد لنا هل ما حدث تي العتمعات 
الغربية يعد فعلا نغضة أم إنحطاطا؟ وما هو المقياس الذي على أساسه نستطيع أن 
نحدد النهضة أو التدمية أو التحديث؟ هل التقدم التكنولوجحي؟ أم التقده 
الاقتصادي؟ أم التقدم السياسي؟ وهل تصلح فعلا لأن تكون معيارا لابشرية ؟. 
الاك لى وة الفراسة إل اة اساسف دافا اق سا قتا ف 
لنظرية الغربية من مفاهيم كالتحديث السياسي» والتغير السياسي» والتطور 
السياسي» والتغريب إلى غير ذلك من الفاهيم تختلف بصورة جحذرية عن 
مفهوم اللاستحلاف الذي تقدمه النظرة الإ سلامية» والتي تناو لى الظاهرة 
الإإنسانية عامة والضاعرة التنموية خحاصة بنظرة مولية مه كدة على مصادر 
معرفة (الوحي» والعقلء والواقع) للوصول إلى الحقيقة العلمية الثابتة دون 
إغفال لأحد جو انبهاء أو افو یز غل أك آبغاذهشا الظاهرة دون الأخحرى. 
لذلك لا بد أن تؤسس المنهجية المبتغى تأصيلها للتعامل مع الظاهرة الإنمائية 
حاصة في اجحتمعات العربية الإسلامية من منطلق بيئة وحضارة وقيم اجحتمع» 
وليس الانطلاق من تقايد المغاهيم والناهح الطروحة من قبل علماء الغرب» 
القائمة على أطروحات وضعية غير ملتزمة بوحي إفي» والقاصرة عن إدراك 
حقيقة الإإنساك و رسالته ودوره وغايته. 
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. إن طرح مدخحل منهجي بديل وأصيل لدراسة التئمية السياسية من منطلق 
المنظور البيئي الحضاري» يستازم الإحابة على جموعة من التساؤلات الي لا 
بد من تضافر الجهود لتقم الإحابة الشافية علمياء وهي تحديد كما يقول 
الأستاذ الدكتور "سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل": "من نحن؟ وماذا 
نملك؟ وماذا نأحذ من الآحرين؟ وذلك بإثارة قضية الموية والتراثء وماذا 
نأعحذ منه وماذا نأحذ من الحضارة الخربية وماذا نرفض ؟" . 

اة العية المماسة إذا كاتنت ترقط اق الأساس بظواشر الا الساسية 
فهي في تماية الأمر لا تعد إلا أحد جوائب عملية التغيير الإجتماعي الشاملء 
لذا فهي عملية معقدة تتداحل مع العديد من للتغيرات الإحتماعية 
و الإقتصادي والتقافية والتاريخية. وهن قة س ها عااقة و ضيفية و جحدلية بينها 
و بین عیرها من المتغررات. 

- كما نستنتج من هذه الدراسةء أن الإحفاق الذي منيت به التجحارب التنموية 
في الغالبية العظمى من بلدان العام اللستضعف» سواء في الميدان السياسي أو 
الميادين الإقتصادية والإجحتماعيةء إنما يرحع إلى دور أطراف التنمية السياسية 
قي التأثير على السار التنموي السياسي هذه اجتمعات.إذ أن هذه الأطراف 
(الأحراب السياسيةء والمؤسسة العسكريةء والبيروقراطيةء والنحبة القيادية) 
ليست سلعا جاهزة تستوردها الشمغانت اقيق نةا الساسية اذللك: ان 
هذه القوى هي نتاج بيئتهاء وعلى هذا فإن إنتقال ايحتمح من مرحلة تخلفه 
إلى مرحلة تحديثه وننميته ية طلب تأسيس مؤسسات قوية وفعالة ونابعة من 


كما أن هذه الو سسات الإجتماعية لا بمكن هما أن نحقق التنمية السياسية 
الشاملة والمتوازنة إلا من خلال تمتعها بالفعالية و بالشرعية السياسية» وبرضى 


() سيف الدين عبد القتاح اماعيلء بناء علم سياسة إسلامي: القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
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وقبول امحكومين. وها يقتضيه ذلك من قدرغا على أك کک إحترام نة 
المجماهير. 


ولي محاولتنا أرسم إطار واضح ومحدد حول حصوصية طرح مسألة التنمية 
السياسية فى اجنمعات الستصضعفة» ومن بينها الجتمعات العربية الإسلامية. 
إستنتجنا أن حصو صيات هذه الجتمعات الي تعد القاسم المشترك قيما ينها 
ير تبط أساسا بتخلف أبتيتها السياسية والإدارية والاقتصادية والاإجتماعية. 


لذا فإن العقبات التي تواجهها هذه انحتمعات تتمثل أساسا ثي وجود 
مؤسسات وبناءاتث سياسية لا تعكس متطلبات واقعم جتمعها السياسي» 
و القتصادي»ء واا جتماعي» والنقافي. في الوقت الذي تتعاظم فيه هيمنة الدولة 
وإنتشار سلطتها قي كل ميادين الحياة الحتمعية . كما تبرز حصوصيات التنمية 
السياسية في هذه اله تمعات» في عدم فعالية أجهزتا البيروقراطية المتصلية التي 
لا تخدم إلا فغة من اتحتمع» التي تنصف بالنخبوية والتمتع بالإمتيازات. 


إضافة إلى العقبات الفكرية . التقافية السائدةء القائمة على الذهنية 
الرافضة للنقد وعدم تقبل الحوارء والتفاعل للثمر بين الأغراد والحماعات الق 
ترحع أسباجا . حسب تصورنا الخاصض . إلى لفات الاستدمارء والمارسات 
السلطوية القائمة على التفاوت والثمييز لي كل شيء. 


کما اسٹنتجنا ارا ان إعتماد اجتمعات المستضعفة ق حل سشاكلها 
السياسية والاجتماعية وبناء مو سساكا الاتتصادية 4ن اال تباج سيأ سة 
الإنفتاح على فكر الحتماعات الغربية كل هذا أدى من جحهة إلى حلق حالة من 
التغريب الثقافي الحضاري» ومن جهة ثانية إلى ترويج الأنماط الثقافية 
للمجتمعات الغر بية المهيمنة . 


وف هذا الإجاهء جحد بعض النطرين الغربيين للتنمية السياسية يفرضب ون 
على اتجتمعات النامية نماذ ج التنمية الرأمالية التي م تؤد قي الحقيقة إلا إلى تعميق 
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التبعية للغرب. سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو الفقافية الفكرية. إذ 
سوت هذه اجحتمعات في حالة عجر مطلق وإنتظار دائم للمعونات الاتية من 
الغرب سواء في شكل معونات إقنصادية وتكنولوجيةء أو أفكار وقيم وثقافات 
ما زاد في تكريس التبعية الثفافية والحضارية. وبالة الي إس تفحال مفه ومي 
التي و اكك وة على حد تعبير فيلسوفنا مالك بن لي "'. 

لذا فان حميقق هذه الحتمعات تنميتها الذاتية وررها من تبعيتها بمحتلف 
أشكاهاء لا يتم إلا بإبتعادها عن إتباع إيديولوجية ولقافة الغيرء التي تعثبر تدمية 
زائفة لا ترقى إلى كل الأشواط الحقيقة للتنمية والنقدم» وإنطلاقها من بيفتها 
الققافية. 


وف الأحير يمكن القولء أن نموذج التنمية النابع من تراث الشعب ولقافته 
وقيمه» من شأنه أن يعبيع الجماهير الشعبيةء ويوفر مشا ركتها الإججابية في تنفيذ 
مشاريع التنمية. وهو شرط لازم لنجاح أي تنمية سياسية شاملة ومتوازنة 
ومستديمة» وهذا لا يكون أيضا إلا بإشاعة الشورى والديقراطية مسلا 
وسلوكاء وقيما ونطاما عاما للحياة الإأحتماعية والسياسيةء وفتح قنوات التعبير 
وللشار كة السياسيةء وإتاحة الفرصة أمام خختلف التيارات للتواحد والفعالية قي 
الياة السياسية. 


کن لا يودي ا إنتشار و مشار ك و العطاء و التضحية پٹ 
للواطنرن» ومن تم إعلاء المصالل العايا و تفديها على الصا الشخصية. 
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عبد القادر» علىء وآحرون» إتجاهات حديئة في علم السياسة القاهرة: 


مكتبة النهضة المصريةء 1987. 


. عيد الرحمن» عواطف. قضايا التبعية الإعلامية والتقافية في العال التالث› 


القاهرة: دار الفكر العرييء1987 . 
العزاوي» وصال نبحيب» مبادئ السياسة العامة: دراسة نظرية في حقل 
معرفي جديده عمان: دار أسامة للنشر والتوزيعم» 2003. 
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عليوه» السيد» صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة 
القاهرة: الميئة اخصرية العامة للكتاب»ء 1987. 

عمارةء محمد معركة الإسلام وأصول الحكي القاهرة: دار الشرق» 
1989. 

فرج توفيق حسنء ادحل للعلوم القانونيةء بيروث: الدار المحامعيةء 
الطبعة الأولى»ء 1988. 


الصائغ» ناصر محمد (محرر)» الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن 


العريي» عمان: المنضمة العربية للعلوم الإداريةء 1406ھ . 
صدتي» عاطف» القیادات الإأدارية ف القرن الواحد والعشرين» 
القاهرة: مر كز البحوث بأكادمية السادات للعلوم الإدارية 1995. 


. قطب» سيك ف طلال القرآن» القاهرة: دار الشر وق الطبه ة 16ء 


19853 

القصي» رد الغفار ر شاد العطور السياسي والتحول الديمقراطي: 
التنمية السياسية وبناء الأمةء ج 1ء القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوء 
السياسية» 2006. 


ربیح؛ اھ نظرية التطور السياسى» القاهرة: مکترة القاهرة الد نة 


[F2 


ریاض» هنر ی» السياسة والبيروقراطيةء بير و نٿ : دار ابجيا» 19973. 
. رشيدء أحمد. إدارة العميةء القاهر ة: النهضة العربية» 1973. 
. رشيدء أحد. الإصلاح الإداري: إعادة التفكيرء القاهرة: دار النهضة 


العر بيةء 1996 


رشيده أحمد» نظرية الإدارة العامةء القاهرة: دار النهضة العربيةء 1971. 
اي سو الك تدھهور الحضارة الغربية: جه اجرد الشيباني» برو ت: 


تة الحياةء 1964 . 
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شيار ۽ هرپ رث آ2 التلاعبون بالعقو ل ر جه عد الالام رضوان» 
الكويت: سلسلة عام المعرفةء عدد 106ء أكتوبر 1986. 


1 شلي» ان مو سوعة اقم والحضارة الأسلامية: اب ۽ الأول تاریخ 


تاهج اللإإسلاميةء القاهرة: دار النهضة العربيةء الطبعة الثائيةء 1982. 
شريعتي» علي» الأمة والإمامة» ترجمة أبوعلي» إيران: مؤسسة الكتاب 
الثقافيةء 1367هش . 

شتاء السيد علي» نظرية علم الأجتماع» الاسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» 1993. 


توينبي؛ رولد ٿاريخ الأبشريةء ازع الأول لر رة ر ياد تقولل بير ولت : 


الأهلية للنشر والتوزيم» 1985. 


از ري نامر EE‏ مد النظم السياسية اخديفة والسياسات 


العامة: دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة» عمان: دار 
جدلاوي لانشر واتوزيع» 2004. 


: اضر ي» یسن آحرد: إذداءة الأزمات» القاهرة: فک مدپولي» ق 
عات عبد المطلب» دواسة ف التنمية السياسيةء القاهرة: تة رة 


الشرق» 1981. 
الغزال» ا"ماعيلء القانون الدستوري والنظم السياسية» طاء بيروت: 
المۇسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1982. 


غليوت برهان» بيان من أجل الدعوقراطيةء ابحزائر: دار پوشان للنشره 


. 1990 


الغنوشي» ر اشك» اخریات ف الدولة الأسالاميةء پیروٹ: مر کر دراسات 


E ee 
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1- Abfdelmalek, ANÛULAR, Iluynh Caotrl, Bernard ROSIER, clê pour une 
Stratégie Nouvelle de Développement, Paris: les êditions onvriêres, 1984, 

A Apter, Darlid, The Political of Wodernization. Chicago: University of 
Chicago press, 1WMS. 

3- Aron, Raymond, Les étapes de la Pensêe Sociologique, Paris: Gallimard, 
196. 

A DATIL, Robert, Qui Gouverne?, Paris: Libraire ARMAND Colin, 1961 . 

5- Diamond, Larry; Developing Democracy , Baltimore: John Ilopkins, 1999, 
Chapter Né, 

&- IIuntington, Samuel{THditor), The management of change in Gaovernement , 
The Iague : Martinus N1hoff, 1976, 

- Kpundeh, Sabr J., "The Big Picture: Building a Sustainable Reform Movment 
against Corruption in Africa", mM Michael Johnston, Civil Society and 
Corruption: Mobilizing for Reform , US: Lniversity Press of America, 
2005, 

8- Lapalormbara, Joseph and Myron Weiner, «The Origin and Development of 
Polmical Parties», n: Joseph Lapalombara and Myron Weincr,cds, Political 
Parties and Palitical Development, Princeton University Press, 1946, 

9- Shiller, Herbert, communication and Cultural dpmination, Ncw York: 
White Plams, 1979. 

IO0-Vern Morgcson, Forrest, Reconciling Democracy Anl Bureaucracy: 
Towards a  Delibrative-Democruati: Molel af Bureaucratic 


Aceuuntability, B.A., Westen Michigan University, 2003. 
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ثانيا: القالات والدراسات: 


1 


ا عمود» مد عك "الإعلام العريي و السياسة انار حية العربية » 


۹ قبا العري» برو ست : السنة 16ء العدد 182ء آأفریل 1994 . 


E‏ لز شت متو ر الانسانية ê‏ واقح عو له صدام اممجيات وآفاق التطلم 


إل عالية الخوار الحضاري ای ٠‏ 1 الدولة الو طنية و التحو لات الدو لية 
ال اهنة. جلة كلية العلوم الساسة والاعلام» اخرائر: دار هومهء 2004. 


: احدیئی»› نزار شاه التغر یب َ الو طن العرني'» أوواق تعربية؛ الصادرة 


عن فر کر الدراسات العر بيةء برو ست العدد 32 اوت 19U‏ 


مكحلء غسان»ء "الأنترنت والسياسة الخارحية الأمر كية"ء شؤون الأوسط 


پیرو ت العدد 100ء أ کتوه پر نوفمیر 2000. 


مسعد» نيفين عبد النعم» "القيادة كمتغير في العملية السياسية". المستقيل 


العرلي» بیره بت عدد 155 يناي 1992. 


قك ال ق ا اشر ور بيروقراطية في العام العربي “> الحلة العربية 


للإدارة الأردنء اعدد الرابع» کانوك الأول» 190 


. عليمات» محمد لاذا تحن متخلفون. ججلة اجتمع الحديثةء العدد 1257ء 


جويلية 1997. 
. عمارةء محمد "إشكالات التغيير الاجتماعي"» الوارء النمساء العدد 
الراب شتاء 987 1. 


. عساف» عبد المعطي»ء "آراء ي التطور الاداري"ء اجلة العربية للإدارة 


الأردنء العدد الثالث» الحلد الرايع» آکتوير 1980. 

. غاام» السيد عبد المطلب» "الإستبداد البيروقراطي والتطور الدمقراطي ٠"‏ 
السياسة الدوليةء الأهرام: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةء 
القاهر د العدد 93ء جحويلية 1988. 
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1 . غليوك» برهانء 'بناء انحتمع للدي في الوطن العربي: العوامل الدانحلية 
والخارحية ٠"‏ مجلة نقد الرائرء عدد7ء 1994. 


ثالغا: الرسائل والأطروحات الجامعية: 


1 . إ“ماعيل» سيف الدين عبد الفتاح» التجدذيك السياسي والخبرة الإسلامية: 
نظرة في الواقع العربي المعاصر": رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» بحامعة القاهرة» 1987. 

2 . بن جحديد» سلوى» 'مفهوم التبعية عند مالك بن ني" رسالة ماجستير 
معهد العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء جحامعة الجرائرء 1995. 

3 . طاشة» بومدين» إستراتيجية التنمية السياسية: دراسة عليلية لتغير 
البيروقراطية ني المحرائر"» أطروحة دكتوراف كلية العلوم السياسية 
والإعلام» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء 2007. 

4 . سريرء عبد الله راب "عملية صنع الفرار وتطبيقاته في الإدارة العامة 
باببراثر"» أطروحة دكنوراه» كلية العلوم السياسية والإعلام قم العلوء 
السياسية والعلاقات الدولية» 2006. 

5 . صيام» أحهمد زكرياء " صندوق النغد الدولي ومأزق مديونية دول العا 
الثالث: دراسة حالة المملكة الأردنية الاسمية"» رسالة ماجستير» معهد 
العلوم الإقتصادية» جامعة اجزائر» 1995. 

6 . شبلي» فضيل» "أزمة الثقة بين الحاكم والحكوم: دارسة حالة اجراثر" 
رسالة ماجستيرء معهد العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء حامعة الجزاثرء 
19ھ .-1998م. 
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القدمة O oo‏ 
الفصل الأول 

القضابا اأرتبطة بتعريف مفهوم العمية السياسية i EOE‏ 

البحث الأول: التمييز بين مفهوء التنمية السياسية والمفاهيم الأحرى ا 
أو لا: مفهوم التجديت e Political Modernization wld‏ 

تانيا: مهو م التغرر السياسي O sesscmsaamemtsases Political Change‏ 

TS see Political Reform aw ld تالا مقهوح الصاح‎ 

1 Political Transformation “J gail راپعا: مصطلح‎ 
a Political Evolution ıسايسأئا نجاهسا: مصطلح التطو ر‎ 

ساد شا: مص طاح Westernization iı jii‏ 2 

ليحت الشاي : مفهوم التنمية السياسية ق إطار الدراسات التنموية E es‏ 
أو لا: التعريفات الأحادية البعد للتنمية السياسية ss‏ 28 

تاا اعم يفانت اة و افر كبة هة الساة yy‏ 
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الفصل الثاني 

مداخل النهجة لنظريات التنمية السياسية oe‏ 
البحث الأول: المدحل القانونق اسسا ERASERS‏ 
للبحث الاين : اخدحل ادلي المادي O O ET‏ 
للبحث الغالث: المدحل البنائي الوظيفي ESSENSE SEEN‏ 

للحت الرابع: المنظور البيئي الحضاري: مدحل منهاجي بديل لدراسة 
التنهية الخيياشية O‏ 
1 تسو ر المداحل السائدة دو اس التتهة الاه SERENE‏ 
نایا تاصیل مدل منهجي پدیل لذو اسة التنمية السياسية E‏ 


1 .روات و دواعي تأصیيل مدحل منهجي بدیل 


الفصل الثالٹث 


الأطراف الفاعلة في عملية التنمية السياسية e‏ 
للبجث الأول: الأعراب السامية «عملية الحة السياة e‏ 
او اخ اي السافيع و فة ال ةد e‏ 
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ثانيا: الأحز اب السياسية وأزمة مشار كة TT‏ 


ثالقا: الأحزاب السياسية وأزمة اللتشغة o‏ 
اأبحث الثائن: البيروقراطية وعملية التنمية السياسية U eeaaioEahesêie ibn)‏ 
أو ل: معن البيرو قر اطية EP NSO AEREAREESESEREAREEREEEEEERNÎ‏ 


نانيا: الو طيفة السياسية والاجتماعية للبيرو ق اطية SRE‏ 


ثالنا: اط العلاقة بين البيروقراطية و التنمية السياسية e‏ 


1 .البيروة اطية كمؤ شر للتنمية السياسية E‏ 


2 . البيروقراطية كأحد أدوات التنمية السياسية initia‏ 


البحث العالث: الو سسة العسكرية وعملية التنمية السياسية ay‏ 


أولا: النشأة التارجية للحيش a‏ 
ار هة الابتاغة لما ية الج و 


ثالتا: طبيعة الي سسة العسكرية ooo‏ 


اپا طبيعة النضام السياسي القاثم E TREES EE E‏ 
للبحث الرابع: اللخبة القيادية و عملية التنمية السياسية EEE‏ 


اللصل لزاع 


البحث الأول: لبعد السياسي في عملية التدمية السياسية ا 


أولا: أزمة الوضح الدستوري o‏ 


hftp Pam opr _cerl&t. HE 


hftp Pam opr _cerlst. HE 


ثاأنيا: ولم فاعلية تنظيمات ايحتمح لد 1 
تالثا: عدم فاعلية الجهاز البيروقرصي o‏ 
امبحث الغا : البعد الفكري والنقاقي في مسألة التنمية السياسية U ehe‏ 
اللبيحث الثالث: البعد الخارجى في مسألة التنمية السياسية L1 emme‏ 
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المؤلف 


ولد الد كتور: طاشة بومدين يبن عشير . تلمسانء محصل على: 
. شهادة الليسائنس ف العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة المز اثر 1994. 
- شهادة اللاجستير بتقدير مشرف جدا ق العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
2002 
. شهادة الد كثوراه بتقدير مشرف جدا في العلوم السياسية مخصص التنظيم 
السياسيي والإاداري 2007. 
. إطار سابقق بأحد مصاح وزارة العدل من 1996 إلى 2002. 
. ناثب رئيس اللجنة الوطنية الوزارية البيداغوجية للعلوم السياسية والعلاقات 


e 


الدولية: وعو باللجنة العلمة لكلية ا حقو ق (القانون العام) جحأمعة چ بكر 


. أستاذ باحث مخبر الحريات الأساسية وحقوق الإنسان» كلية احقوق» 
نلھننات 


شارك قي عدة أيام دراسية وماتقيات وطنية ودوليةء له عدة مقالات حول 
الوضع السياسي والإداري في الزائر» كما له اهتمامات قي دراسة الأوضاع 
السياسية ف بلدان العام الثالت. ويشغل الآن أستاذ بقسم العلوم السياسية 
و العلاقات الدولية بكلية الحقوق» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسات. 


173 


